
 

219 

 المرفق الأول
 قانون الدولي العرفي وإثباتهنشأة ال

 (مايكل وود)
تدخل المسائل المتصلة ʪلمصادر في صلب القـانون الـدولي.  -١

وكانت أعمال اللجنة في هـذا الميـدان مـن أهـم وأنجـح أعمالهـا، لكنهـا 
اقتصرت بدرجـة كبـيرة علـى قـانون المعاهـدات. ويقُـترح إدراج موضـوع 

وان "نشــأة القــانون الــدولي العــرفي وإثباتــه" في بــرʭمج عمــل اللجنــة بعنــ
الطويــل الأجــل. ولــن يمنــع العنــوان المقــترح اللجنــة مــن دراســة الجوانــب 

ثبتت أهمية ذلك، لكن محور التركيز سيظل النشأة  ذات الصلة إذا ما
(عمليــة تطــور قواعـــد القــانون الــدولي العـــرفي) والإثبــات (تحديــد هـــذه 

. وكمــا هــي العــادة دائمــاً، ســيكون مــن المهــم، مــتى تصــدت القواعــد)
اللجنة لدراسة الموضوع، تحديد نطاق هذا الموضـوع بدقـة منـذ البدايـة 

 وترتيب القضاʮ بحسب الأولوية.

وعلـــــى الــــــرغم مــــــن الــــــزʮدة الكبــــــيرة في عــــــدد المعاهــــــدات  -٢
الـدولي. ونطاقها، يظل القانون الـدولي العـرفي مصـدراً هامـاً للقـانون 

وهــدف التوصــل إلى قــانون مــدون ʪلكامــل، يجعــل القــانون الــدولي 
العرفي زائداً عـن الحاجـة، هـو هـدف بعيـد المنـال، بـرغم أنـه مرغـوب 
فيه. وقد كُتب كثيراً في الماضي عن موضوع القـانون الـدولي العـرفي. 
وفي الســـنوات الأخـــيرة بـــرز اتجـــاه لـــدى بعـــض الأوســـاط ينحـــو إلى 

ــــــل مــــــن أهم ــــــه، تضــــــاءلت الاعتراضــــــات التقلي ــــــه. وفي الوقــــــت ذات يت
الأيديولوجية على دور القانون الدولي العرفي. ويبـدو الآن أن هنـاك 
تجــدداً للاهتمــام بنشــأة القــانون الــدولي العــرفي، وقــد شــجعت علــى 
ذلــك جزئيـــاً المحــاولات، المثـــيرة للجــدل أحيـــاʭً، الــتي بـــذلتها المحـــاكم 

نبغــــي النظــــر إلى نشــــأة القــــانون الوطنيــــة للتصــــدي لهــــذه المســــألة. وي
دولـــة وعــــدداً كبــــيراً  ٢٠٠ الـــدولي العــــرفي في ســـياق عــــالم يضـــم نحــــو

 ومتنوعاً من المنظمات الدولية، الإقليمية منها والعالمية.

وتتبــاين Ĕُــُج معالجــة نشــأة القــانون الــدولي العــرفي وتحديــده.  -٣
ب غير أن فهم عملية نشأته وتحديـده هـو أمـر ضـروري لجميـع مـن يجـ

عليهم تطبيق قواعد القانون الدولي. وضمان التوصل إلى فهم مشترك 
لهذه العملية قد يكون ʪلغ الأهمية مـن الناحيـة العمليـة. ويرجـع ذلـك 
بصــورة خاصــة إلى تزايــد الحــالات الــتي يتَصــدى فيهــا لمســائل القــانون 
الـــدولي العـــرفي أشـــخاص يمكـــن أن يكونـــوا مـــن غـــير المتخصصـــين في 

لي، مثــــل العــــاملين في المحــــاكم الوطنيــــة لعــــدد كبــــير مــــن القــــانون الــــدو 
ـــــــدان، والعـــــــاملين في وزارات الحكومـــــــة بخـــــــلاف وزارة الخارجيـــــــة،  البل

 والعاملين في المنظمات غير الحكومية.

ولـــيس الهـــدف هـــو تـــدوين "قواعـــد" لنشـــأة القـــانون الـــدولي  -٤
العـــرفي. بــــل الهـــدف هــــو إʫحــــة توجيهـــات ذات حجيــــة يســــتخدمها 

المنوط đم تحديد القانون الدولي العرفي، بمن فـيهم القضـاة الأشخاص 
ــــون والــــدوليون. وســــيكون مــــن المهــــم عــــدم المبالغــــة في الطــــابع  الوطني

الإملائي، إذ تظل المرونة سمة أساسية من سمات نشأة القانون الدولي 
العــرفي. ولــذلك فهنــاك عــدة أشــكال محتملــة لمــا ســيكون عليــه النــاتج 

إليــــه اللجنــــة في هــــذا الميــــدان. ويتمثــــل أحــــد  النهــــائي الــــذي تتوصــــل
 الاحتمالات في وضع مجموعة من المقترحات المقرونة بتعليقات.

ساهمت المحاكم الدولية في توضيح القضـاʮ مثلمـا فعلـت  وقد -٥
المحــاكم الوطنيــة، وهنــاك كــمّ هائــل مــن الكتــاʪت في هــذا الموضــوع. بيــد 

عمليـــة نشـــأة القـــانون أن مـــا بــُـذل ســـابقاً مـــن جهـــود جماعيـــة لوصـــف 
تضــمنته مــن مــواد ʪلغــة الفائــدة،  الـدولي العــرفي وصــفاً منهجيــاً، رغــم مــا

تـــزال هنـــاك اختلافـــات كبـــيرة في الـــنهج  ولا ،)١(تحـــظ ʪلموافقـــة العامـــة لم
بـــين الكتـــاب. وفي ضـــوء ذلـــك، لعـــل لجنـــة القـــانون الـــدولي، بتشـــكيلها 

لــــدول مــــن خــــلال علاقتهــــا الوثيقــــة ʪبوأســــاليب عملهــــا الأكاديميــــة، و 
 الجمعية العامة، تستطيع أن تقدم إسهاماً مفيداً في هذا الشأن. 

 المخطط العام
يقُـــترح لـــدواعي الملاءمـــة أن ينُظـــر في الموضـــوع علـــى عـــدد  -٦

من المراحـل (لكـن تقسـيمها لـن يكـون صـارماً): القضـاʮ الأساسـية 
ســـات وتجميـــع المـــواد؛ وبعـــض المســـائل الرئيســـية المتعلقـــة بتعيـــين ممار 

ـــــــــزام؛ والمواضـــــــــيع المحـــــــــددة؛  ـــــــــدول ومـــــــــدى الاعتقـــــــــاد بوجـــــــــود إل ال
والاســتنتاجات. وتـــرد فيمــا يلـــي فقــرات شـــارحة؛ والمســائل المدرجـــة 

 فيها لن تعُالجَ كلها ʪلضرورة، وقد تعُالجَ أيضاً مسائل أخرى.

ʮالأساسية والمواد القضا 
ـــــــــة الأولى بعـــــــــض القضـــــــــاʮ الأساســـــــــية،  -٧ ســـــــــتغطي المرحل

ʪلإضافة إلى استعراض المواد الأساسية. ويمكن أن تشمل النظر في 
 المسائل التالية:

وصـــــــف نطـــــــاق الموضـــــــوع والخيـــــــارات المتعلقـــــــة  (أ) 
ʪلنــــواتج الممكنــــة. فمــــن الضــــروري ضــــمان تحديــــد النطــــاق تحديــــداً 

__________ 
"بيان مبادئ لندن المنطبقة على نشأة القانون الـدولي العـرفي العـام"  )١(

(نشـأة  ١٦/٢٠٠٠اعتمدتـه رابطـة القـانون الـدولي في القـرار  ،(مع التعليقـات)
؛ انظــــــــــر: ٢٠٠٠تموز/يوليــــــــــه  ٢٩القــــــــــانون الــــــــــدولي العــــــــــرفي العــــــــــام) المــــــــــؤرخ 

International Law Association, Report of the Sixty-ninth Conference, 

London, 25–29 July 2000, p. 39 ،وللاطلاع على مناقشات الجلسة العامة .
 .ibid., pp :و"بيـان مبـادئ لنـدن" يـرد أيضـاً في .ibid., pp. 922–926ر: انظـ

 (العام) العرفي، وتقرير دورة عمل اللجنة المعنية بنشأة القانون الدولي 777–712
. والتقــارير المرحليــة ibid., pp. 778–790يــرد في:  ٢٠٠٠الـتي عُقــدت في عــام 

 .الستة لتلك اللجنة تتضمن معلومات أكثر تفصيلاً 
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ـــةً  واضـــحاً. وســـتكون هنـــاك ضـــرورة لتحديـــد نطـــاق الموضـــوع مقارن
لجـــــــــاري بحثهــــــــا، مثـــــــــل "التجـــــــــزؤ" ʪلمواضــــــــيع الســـــــــابق بحثهــــــــا أو ا

و"المعاهدات عبر الزمن"، أو المواضيع التي قد تبُحث في المستقبل، 
مثل القواعد الآمرة. وتحديد القضـاʮ الـتي سـيجري تناولهـا فعليـاً هـو 

 أمر ستقرره اللجنة في الوقت المناسب.
 المصطلحات/التعاريف: استخدام ومعنى مصـطلح (ب) 

" أو "قواعـــد القـــانون الـــدولي العـــرفي"، وهمـــا "القـــانون الـــدولي العـــرفي
المصـــطلحان اللـــذان يبـــدوان أكثـــر شـــيوعاً (والمصـــطلحات الأخـــرى 
ــــدولي"، و"العــــرف"، و"العــــرف الــــدولي")،  هــــي "القــــانون العــــرفي ال

 وقــــد". القــــانون غــــير الملــــزمو" ،المنشــــود والقــــانون القــــائم، والقــــانون
تصــــــلة مســــــرد وجيــــــز للمصــــــطلحات الم وضــــــع المفيــــــد مــــــن يكــــــون

 ʪلموضوع، بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.
مكانـــــة القـــــانون الـــــدولي العـــــرفي في إطـــــار النظـــــام  (ج) 

، بما في ذلك علاقـة ))٢("fond de toile"؛ لوتس مبدأالقانوني الدولي (
ـــــــدولي"  ــ "القواعـــــــد العامـــــــة للقـــــــانون ال ــــــ ـــــــدولي العـــــــرفي" ب "القـــــــانون ال

ــ ــ "المبادئ العامة للقانون الدولي". وقد "المبادئ العامة  وبـ للقانون" وبـ
يتطلـــــب ذلـــــك دراســـــة اســـــتخدام ومعـــــنى مصـــــطلح "القواعـــــد العامـــــة 
للقـانون الــدولي"، وهــو مصــطلح قــد يشــير ضــمناً إلى شــيء آخــر غــير 
ـــــذي يثـــــير،  ـــــدولي العـــــرفي"؛ ومفهـــــوم "دمـــــج المصـــــادر" ال "القـــــانون ال

لـدولي العـرفي و"المبـادئ العامـة يثير، مسألة العلاقـة بـين القـانون ا فيما
مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة  ٣٨ (ج) من المـادة ١ للقانون" (الفقرة

العدل الدولية). وقد يتطلب الأمر دراسـة الفـروق بـين قواعـد القـانون 
الـــدولي العـــرفي و"القـــانون غـــير الملـــزم"؛ وبـــين القـــانون القـــائم والقـــانون 

والاستخدام الصرف، مـن جهـة، المنشود؛ وبين القانون الدولي العرفي 
ـــدات غـــــير المكتوبـــــة)  ـــدات غـــــير الرسميـــــة (بمـــــا في ذلـــــك المعاهــ والمعاهــ

 والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، من جهة أخرى.
مـن النظـام  ٣٨(ب) مـن المـادة  ١تحليل الفقرة  (د) 

)؛ التحضـيرية أعمالهـا ذلـكالأساسي لمحكمة العدل الدوليـة (بمـا في 
 .٣٨(ج) و(د) من المادة  ١ليل الفقرة وتح

النظــــرʮت والــــنُهج الرئيســــية فيمــــا يتعلــــق بنشــــأة  (ه) 
قواعـــد القـــانون الـــدولي العـــرفي. فالأســـس النظريـــة للموضـــوع هامـــة، 
حتى وإن كان الهدف النهائي هو تقديم مساعدة عملية إلى أولئـك 

قواعـد القـانون الـدولي العـرفي. وسـيكون  تقصـيالذين يطُلـب إلـيهم 
لقـــة ʪلمنهجيـــة: البحـــث مـــن الضـــروري معالجـــة المســـائل العامـــة المتع

التجــريبي في ممارســات الــدول ʪلإضــافة إلى الاســتدلال الاســتنباطي 
يتجلى في بعض السـوابق القضـائية للمحـاكم والهيئـات  على نحو ما

القضـــــائية الدوليــــــة. وقــــــد تـــــؤثر الاعتبــــــارات العمليــــــة في المنهجيــــــة، 
 دولة. ٢٠٠وبخاصة في عالم يشتمل على نحو 

__________ 
)٢( Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine 

Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, at p. 291, para. 83. 

ية للمحــاكم والهيئــات القضــائية الســوابق القضــائ (و) 
 الدولية والوطنية في هذا اĐال.

 الثبت المرجعي. (ز) 

 والاعتقاد بوجود إلزامالدول  اتممارس
٨-  ʮبعــــــد تجميــــــع المــــــواد الأساســــــية، والنظــــــر في بعــــــض القضــــــا

علـى النحـو المبـين  في ذلك المسائل العامة المتعلقـة ʪلمنهجيـة الأولية، بما
أعلاه، يمكـن أن تشـمل المرحلـة الثانيـة بعـض المسـائل (ه)  ٧في الفقرة 

الرئيسية المتعلقة ʪلنهج التقليدي المتبـع في تحديـد قواعـد القـانون الـدولي 
 :بوجود إلزام عتقادالاو الدول  ممارساتالعرفي، وبخاصة 

ــــدول: مــــا (أ)  ــــدخل في  تعيــــين ممارســــات ال ــــذي ي ال
والامتنـاع عـن الأفعـال، والأفعـال عداد "ممارسات الدول"؟ الأفعال 

الشفوية والمادية. وكيف يمكن للدول أن تغـير موقفهـا بشـأن قاعـدة 
مــــن قواعــــد القــــانون الــــدولي؟ وقــــرارات المحــــاكم والهيئــــات القضــــائية 
الوطنيــة (واســتجابة الســلطة التنفيذيــة لهــا). وبخــلاف الــدول، أفعــال 

؟ و"الدلالـــــة مَـــــن؟ منظمـــــات دوليـــــة معيّنـــــة، مثـــــل الاتحـــــاد الأوروبي
 .)٣(ذلك التنوع الإقليمي) في التمثيلية" لممارسات الدول (بما

طبيعــــة "الاعتقــــاد ϵلزاميــــة الممارســــة وضــــرورēا"  (ب) 
 .هعيينوت ووظيفته

العلاقـــــــــة بـــــــــين العنصـــــــــرين: ممارســـــــــات الـــــــــدول  (ج) 
و"الاعتقاد ϵلزامية الممارسـة وضـرورēا"، ودور كـل منهمـا في تعيـين 

 العرفي. القانون الدولي
__________ 

 المعقــودتين ،للجنــة والثانيــة الأولى الــدورتين في أنــه مــن الجــدير ʪلــذكر )٣(
 في المحــددة للولايــة وفقــاً  اللجنــة، نظــرت، ١٩٥٠و ١٩٤٩عــامي  فيعلــى التــوالي 

 القـانون إثبـات جعل ووسائل سبل" موضوع في الأساسي، نظامها من ٢٤ المادة
ظهـــور  إلى أدى مــؤثر تقريــر وضــع عــن ذلــك وأســفر. "منــالاً  أيســر العــرفي الــدولي

، اĐلــد ١٩٥٠ حوليــة( والــدولي الــوطني ينالصــعيد علــى متنوعــةو  هامــة منشـورات
، الطبعـــــة الـــــدولي القـــــانون لجنـــــة أعمـــــال؛ وانظـــــر أيضـــــاً ٣٧٤-٣٦٧الثـــــاني، ص 

)، اĐلـــد الأول، الجـــزء A.07.V.9الســـابعة (منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع 
 اتبممارســـ يتعلـــق فيمـــا اللجنـــة أعمـــال وُصـــفتقـــد و ). ٢-الثالـــث، الفـــرع ألـــف

 إʫحـة ϥهميـة ʫمـاً  اعترافـاً  الـدولي القـانون لجنـة اعترفـت": التـالي النحـو على الدول
  مســـاهمة تقريرهــا ســاهم وقــد واســع، نطــاق علــى الــدول اتممارســالاطــلاع علــى 

 حاليـاً  يهـددان تطـورين هنـاك أن بيـد. الغايـة هذه بلوغ على العمل حفز في كبيرة
 في اللجنــــــــة حــــــــددēا الــــــــتي الأهـــــــداف تحقيــــــــق] ١٩٩٨ عــــــــام في ذلــــــــك[كـــــــان 

 الجوانـب بشـأن المتاحـة المـواد في الضـخم التزايـد أولهما: تحقيقاً كاملاً  ١٩٥٠ عام
 المرتبطــــة التكـــاليف تزايـــد همــــاوʬني الدوليـــة، والعلاقـــات الــــدولي للقـــانون المتعـــددة

 شـــــهدēا الـــــتي الثوريـــــة التطـــــوراتϦثـــــير  وϵضـــــافة. وتوزيعهـــــا وتخزينهـــــا بتجميعهـــــا
 المشـمول الموضـوع يسـتحق قـد الأخيرة، السنوات في العالمية المعلومات تكنولوجيا

 A. D. Watts, The International( "جديـداً  اهتمامـاً  ١٩٥٠ لعـام اللجنـة بتقريـر

Law Commission 1949–1998, vol. III, Oxford University Press, 1999, p. 

 إʫحــــة الاطــــلاع علــــىبحــــث مســــألة إلى اللجنــــة  تعــــودأن  فعــــلاً  وينبغــــي .)2106
الــدول، ʪلتــزامن مــع الأعمــال الأخــرى المتعلقــة ʪلقــانون الــدولي العــرفي  اتممارســ

 . المخطط العامالتي يغطيها هذا 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   226 13/07/2020   08:05:16



  Ȓوإثباته العرفي الدولي القانون نشأة 221

 

 

كيــف تنشــأ قواعــد القــانون الــدولي العــرفي الجديــدة؛  (د) 
وكيــف يمكــن أن تــؤدي التــدابير الانفراديــة الــتي تتخــذها الــدول إلى نشــوء 

إن كانــت الانحرافــات عــن قاعــدة عرفيــة  قواعــد جديــدة؛ ومعــايير تقيــيم مــا
 للسكوت/الرضا.قد أدت إلى تغيير في القانون العرفي؛ والدور المحتمل 

 دور الدول "المتأثرة بشكل خاص". (ه) 
عنصر الزمن؛ وكثافة الممارسـة؛ والقـانون الـدولي  (و) 

 العرفي "الفوري".
إن كانــــت معــــايير تعيــــين قاعــــدة مــــن  بيــــان مــــا (ز) 

قواعد القانون العرفي يمكن أن تتباين وفقاً لطبيعة القاعدة أو اĐـال 
 الذي تنتمي إليه.

 المحددة المواضيع
يمكـــــن أن تشـــــمل المرحلـــــة الثالثـــــة مواضـــــيع محـــــددة، مثـــــل  -٩

 المواضيع التالية:
 نظرية "المعترض الـمُصِرّ". (أ) 

المعاهـــــــدات ونشـــــــأة القـــــــانون الـــــــدولي العــــــــرفي؛  (ب) 
والمعاهــدات ʪعتبارهــا إثبــاʫً ممكنــاً للقــانون الــدولي العــرفي؛ و"التــأثير 

 قانون الدولي العرفي.المتبادل"/الترابط بين المعاهدات وال

قــرارات أجهــزة المنظمــات الدوليــة، بمــا في ذلــك  (ج) 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، والمــؤتمرات الدوليــة، ونشــأة القــانون 

 الدولي العرفي؛ وأهميتها كإثبات محتمل للقانون الدولي العرفي.

نشــــــأة وتعيــــــين قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي العــــــرفي  (د) 
الـــــدول (قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي العـــــرفي الخـــــاص فيمـــــا بـــــين بعـــــض 

قواعـــد القـــانون  -الإقليميـــة أو دون الإقليميـــة أو المحليـــة أو الثنائيـــة 
ــــدولي العــــرفي "ذات الطــــابع الفــــردي ). هــــل يلعــــب القبــــول دوراً "ال

 خاصاً في نشأة القواعد الخاصة للقانون الدولي العرفي؟

 الاستنتاجات

نتائج المراحـل السـابقة، في يمكن أن تجمع المرحلة النهائية  -١٠
 شكل ملائم لنظر اللجنة فيها واعتمادها. 
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 أساسية مواد

 الدولي القانون لجنة -ألف

الإثبــاʫت الدالــة علــى القــانون الــدولي  إلىالوصــول  تيســيرووســائل  ســبل"
 للجنـة الأساسي النظام من ٢٤ المادة إطار فيتمهيدي  عملالعرفي: 
 A/CN.4/6 and( العـــام الأمـــين قـــدمها مـــذكرة"، الـــدولي القـــانون

Corr.1, United Nations publication, Sales No. 1949.V.6( ؛
 .الأولى الدورة وʬئق للجنة، الشبكي الموقع علي متاحة

 ،١٩٤٩ حوليــةتــرد في  ،)A/CN.4/W.9( العامــة الأمانــة أعــدēا عمــل ورقــة
 .١٠ الحاشية، ٢٢٩و ٢٢٨ ص، ٣١ للجلسة الموجز المحضر

من النظام الأساسي للجنة القـانون الـدولي، ورقـة عمـل أعـدها  ٢٤ المادة
اĐلـــــد  ،١٩٥٠ حوليـــــةالمقـــــرر الخـــــاص،  هدسُـــــن،الســـــيد مـــــانلي أ. 

 .٣٣-٢٤ ص ،Add.1و A/CN.4/16الثاني، الوثيقة 

تقريــر لجنــة القــانون الــدولي إلى الجمعيــة العامــة عــن أعمــال دورēــا الثانيــة، 
 ٩٤-٢٤، الفقـرات ٣٧٤-٣٦٧، اĐلـد الثـاني، ص ١٩٥٠حولية 

تيسير الوصول إلى الإثباʫت الدالـة علـى سبل ووسائل (الجزء الثاني، 
 ).القانون الدولي العرفي

 السوابق القضائية -ʪء

 الدولية للعدالة الدائمة المحكمة -١
S.S. “Lotus”, Judgment No. 9, 7 September 1927, P.C.I.J., 

Series A, No. 10, pp. 18, 20–22 and 28. 

 محكمة العدل الدولية -٢
Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 

1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, at pp. 276–278. 

Reservations to the Convention on Genocide, Advisory 
Opinion: I.C.J. Reports 1951, p. 15. 

Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. 
Reports 1951, p. 116, at pp. 131 and 138–139. 

Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955: 
I.C.J. Reports 1955, p. 4, at pp. 22–23. 

Case concerning Right of Passage over Indian Territory 
(Merits), Judgment of 12 April 1960: I.C.J. Reports 1960, 
p. 6, at pp. 39–44. 

North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 
3, paras. 60–83. 

Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine 
Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, paras. 83, 90, 
94 and 110–111. 

Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, 
I.C.J. Reports 1985, p. 13, paras. 26–34, 43−44 and 77. 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, 
I.C.J. Reports 1986, p. 14, paras. 172–192, 201–209, 211 
and 273. 

Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, para. 21. 

Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan 
Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, para. 46. 

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, paras. 64–73, 75, 79–
82, 84 and 96. 

Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 
I.C.J. Reports 1997, p. 7. 

Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar 
and Bahrain, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 40. 

Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo 
v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, paras. 51–59. 

Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa 
Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 213, 
paras. 140–144, and the separate opinion of Judge 
Sepúlveda-Amor, paras. 20−28. 

 المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة -٣
Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1-

AR72, Decision on the Defence Motion of Interlocutory 
Appeal on Jurisdiction, Decision of 2 October 1995, 
International Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial 
Reports 1994–1995, vol. I, pp. 352 et seq., para. 99. 

Prosecutor v. Kupreskić et al., Case No. IT-95-16-T, Judgment 
of 14 January 2000, Trial Chamber, International Tribunal 
for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 2000, vol. II, 
pp. 1398 et seq., paras. 524–525, 527, 531–534 and 540. 

 هيئات التحكيم -٤
Mergé Case, Decision No. 55 of 10 June 1955, Italian–United 

States Conciliation Commission, UNRIAA, vol. XIV (Sales 
No. 65.V.4), p. 236; see also ILR, vol. 22 (1955), p. 443. 

Texaco-Calasiatic v. Government of the Libyan Arab Republic, 
Award of 19 January 1977, ILR, vol. 53, p. 389, paras. 59–
60, 69 and 83−89. 

English Channel (Case concerning the delimitation of the 
continental shelf between the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, and the French Republic), 
Decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. 
E/F.80.V.7), p. 3, paras. 45−47.  
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 رابطة القانون الدولي -جيم
Resolution 16/2000 (Formation of general customary 

international law), adopted on 29 July 2000 by the 
International Law Association, Report of the Sixty-ninth 
Conference Held in London, 25–29 July 2000, p. 39. 

 معهد القانون الدولي -دال

“Problems arising from a succession of codification 
conventions on a particular subject”, resolution adopted on 
1 September 1995 by the Institute of International Law, 
Yearbook, vol. 66, Part II, Session of Lisbon (1995), p. 445; 
available from www.idi-iil.org, “Resolutions”. 

 مراجع مختارة -هاء

ABI-SAAB, G., “La coutume dans tous ses états ou le dilemme 
du développement du droit international général dans un 
monde éclaté”, in International Law at the Time of its 
Codification: Essays in Honour of Roberto Ago, Milan, 
Giuffrè, 1987, vol. I, pp. 53−65. 

AGO, R., “Science juridique et droit international”, Recueil des 
cours de l’Académie de droit international de La Haye, 
1956-II, vol. 90, pp. 857–954. 

AKEHURST, M., “Custom as a source of international law”, 
BYBIL 1974–1975, vol. 47 (1977), pp. 1−53. 

BARBERIS, J. A., “Réflexions sur la coutume internationale”, 
AFDI, vol. 36 (1990), pp. 9−46. 

— “La coutume est-elle une source de droit international?”, in 
Le droit international au service de la paix, de la justice et 
du développement: mélanges Michel Virally, Paris, Pedone, 
1991, pp. 43−52. 

BARBOZA, J., “The customary rule: from chrysalis to butterfly”, 
in C. A. Armas Barea et al. (eds.), Liber Amicorum ‘in 
Memoriam’ of Judge José María Ruda, The Hague, Kluwer 
Law International, 2000, pp. 1−14. 

BARILE, G., “La rilevazione e l’integrazione del diritto 
internazionale non scritto e la libertà di apprezzamento del 
giudice”, Comunicazioni e studi, vol. V, Milan, Giuffrè, 
1953. 

BAXTER, R. R., “Multilateral treaties as evidence of customary 
international law”, BYBIL 1965–1966, vol. 41 (1968), pp. 
275–300. 

BERNHARDT, R., “Customary international law”, in R. 
Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, 
vol. 1 (1992), p. 898 ([1984], [1991], with bibliography). 

BOBBIO, N., La consuetudine come fatto normativo, Padua, 
Cedam, 1942. 
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 المرفق الثاني
 حماية الغلاف الجوي

 (شينيا موراسي)

 مقدمة -أولاً 
يشـكل الغـلاف الجـوي (الكتلـة الهوائيـة)، الموجـود بشــكل  -١

أساســي في طبقــتي التروبوســفير والاستراتوســفير، أكــبر مــورد طبيعــي 
للكرة الأرضية، وهو مورد لا غنى عنه لبقاء البشرية. ولذلك لم يفتأ 

يشــكل مصــدر قلــق ʪلــغ للمجتمــع تــدهور أحــوال الغــلاف الجــوي 
. وفي حــين أبُــرم عــدد مــن الاتفاقيــات ذات الصــلة لحمايــة )١(الــدولي

الغـــلاف الجـــوي علـــى الصـــعيدين عـــبر الحـــدودي والعـــالمي، فـــإن ثمـــة 
ثغرات هامة لا تزال قائمة على صعيد التغطية الجغرافية، والأنشـطة 

لــــه المبــــادئ الخاضـــعة للتنظــــيم، والمـــواد المراقبَــــة، والأهـــم مــــن ذلـــك ك
والقواعــد الواجبـــة التطبيــق. وقـــد كشــف هـــذا الــنهج التجزيئـــي عمـــا 
يتسم به من قصور فيما يتعلق بوجه خاص ʪلغـلاف الجـوي، فهـذا 
الأخير يستدعي بطبيعته مقاربة تتميز ʪلشمولية. وليست هناك في 
الوقت الحاضر اتفاقية واحدة تغطي مجمـل المشـاكل البيئيـة للغـلاف 

و شامل ومنهجي. ولذا يعُتقد أن ϵمكان اللجنة أن الجوي على نح
تقـــدم مســـاهمة هامـــة عـــن طريـــق تـــدوين المبـــادئ والقواعـــد القانونيـــة 
ذات الصــلة وتطويرهــا تطـــويراً تــدريجياً اســـتناداً إلى ممارســات الـــدول 

 .القضائيةوالاجتهادات 

ومـــن المهـــم أن يكُفـــل تفاعـــل لجنـــة القـــانون الـــدولي علـــى  -٢
تياجـــات اĐتمـــع الـــدولي الراهنـــة. ولـــئن كانـــت أكمـــل وجـــه مـــع اح

مشاريع مواد اللجنة المتعلقـة Đʪـاري المائيـة الدوليـة وبطبقـات الميـاه 
تتضــمن بعــض الأحكــام المتعلقــة بحمايــة  )٢(الجوفيــة العــابرة للحــدود

البيئـــة، فـــإن اللجنـــة لم تتنـــاول أي موضـــوع في مجـــال القـــانون البيئـــي 
وضوع المتعلق ʪلمسؤولية (أي منع الضـرر الدولي منذ الانتهاء من الم

__________ 
 A.-C. Kiss and D. Shelton, International: مـــثلاً  انظــر )١(

Environmental Law, 3rd ed., Ardsley (New York), Transnational 

Publishers, 2004, pp. 555–592. See also Sands, Principles of 

International Environmental Law (footnote 483 above), pp. 317–390; 

Birnie, Boyle and Redgwell, International Law and the Environment 

(footnote 483 above), pp. 335–378; D. Hunter, J. Salzman and D. 

Zaelke, International Environmental Law and Policy, 3rd ed., New 

York, Foundation Press, 2007, pp. 538–733; and X. Hanqin, 

Transboundary Damage in International Law, Cambridge University 

Press, 2003, pp. 200–203. 
، ٢٢٢، اĐلــــــــــــد الثــــــــــــاني (الجــــــــــــزء الثــــــــــــاني)، الفقــــــــــــرة ١٩٩٤ حوليــــــــــــة )٢(
 .٥٤و ٥٣اĐلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرʫن ، ٢٠٠٨ حوليةو

، وهــو مــا يبــدو إغفــالاً هامــاً في )٣(العــابر للحــدود وتوزيــع الخســارة)
وقـــت يتعـــرض فيـــه العـــالم لتـــدهور بيئـــي حـــرج. لـــذا فمـــن المقـــترح أن 
تنظـــر اللجنـــة في تنـــاول موضـــوع "حمايـــة الغـــلاف الجـــوي" في إطـــار 

 عملها المقبل.

 لمقترحا الموضوع طرح مبررات -ʬنياً 
ثمة فيض من ممارسـات الـدول والمؤلفـات الـتي تتنـاول هـذا  -٣

ـــــدُّ التحكـــــيم المتعلـــــق بــــــ  (الـــــولاʮت  )٤(مصـــــهر تريـــــلالموضـــــوع. ويعُ
)، والــــــذي كثــــــيراً مــــــا يُستشــــــهد ١٩٤١، ١٩٣٨المتحــــــدة، كنــــــدا، 

ʪلقـــــرار الصـــــادر عنـــــه، أبـــــرز قضـــــية في مجـــــال التلـــــوث الجـــــوي عـــــبر 
ـــــــــت مســـــــــألة التجـــــــــار  ـــــــــد كان ـــــــــة، في الحـــــــــدود. وق ـــــــــة الجوي ب النووي

الخمســـــــينيات، مـــــــن أولى المســـــــائل البيئيـــــــة الـــــــتي واجهـــــــت اĐتمـــــــع 
؛ فرنسا ضد أستراليا (التجارب النووية . فقد أʬرت قضية )٥(الدولي

) الـتي عُرضـت علـى محكمـة ١٩٧٤، ١٩٧٣، فرنسـا ضـد نيوزيلندا
العــــــــــــــدل الدوليــــــــــــــة مناقشــــــــــــــات حاميــــــــــــــة تتصــــــــــــــل ʪحتمــــــــــــــالات 

وأشـــــارت المحكمـــــة أيضـــــاً، في فتواهـــــا الصـــــادرة . )٦(الجـــــوي التلـــــوث
ــــــــــد مشــــــــــروعيةبشــــــــــأن  ١٩٩٦ عــــــــــامَ   النوويــــــــــة ʪلأســــــــــلحة التهدي

__________ 
 ٩٧، اĐلــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، الفقــرʫن ٢٠٠١ حوليــة )٣(
 .٦٧و ٦٦، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرʫن ٢٠٠٦ حولية، و٩٨و

)٤( Trail Smelter, UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 

1905 et seq . الصـــادر في  التحكـــيمقـــرار  مـــن اقتباســـه يتكـــرر مقطـــع يشـــيرو
 دولة أي حق من ليس[...]  الدولي القانون لمبادئ وفقاً " أنه إلى ١٩٤١ عام
 جـــــراءمـــــن  ضـــــرراً  يوقـــــع نحــــو علـــــى أراضـــــيها ʪســـــتخدام تســـــمح أو تســــتخدم أن

 الأشــخاص أو متلكــاتʪلم أوأو بتلـك الأراضــي  أخــرى دولــة أراضــيفي  الأدخنـة
 إثبـــات ويتســـنى وخيمـــة عواقـــبب يتعلـــق الأمـــر عنـــدماوذلـــك  فيهـــا، الموجـــودين

 .)ibid., p. 1965(" ومقنعة واضحة ϥدلة الضرر
 The Daigo Fukuryū Maru (Lucky Dragon No. 5): مـثلاً  انظـر )٥(

incident (Japan, United States) in 1954; S. Oda, “The hydrogen bomb 

tests and international law”, Die Friedens-Warte, vol. 53, No. 2 (1956), 

pp. 126–135; and L. F. E. Goldie, “A general view of international 

environmental law: a survey of capabilities, trends and limits”, in A.-C. 

Kiss (ed.), The Protection of the Environment and International Law, 

Workshop 1973, The Hague Academy of International Law, Leiden, 

Sijthoff, 1975, pp. 25–143, at pp. 72−73. 
)٦( Nuclear Tests (Australia v. France), Interim Protection, 

Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, p. 99; Judgment, I.C.J. 

Reports 1974, p. 253; (New Zealand v. France), Interim Protection, 

Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, p. 135; and Judgment, 

I.C.J. Reports 1974, p. 457. 
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، إلى التـــزام الـــدول ʪلامتنـــاع عـــن التســـبب في ضـــرر اســـتخدامها أو
بيئـــي ذي شـــأن يـــنجم عـــن التلـــوث العـــابر للحـــدود، ومنـــه التلـــوث 

ة قــد يخفــى أن الحــوادث الــتي تقــع في المنشــآت النوويــ . ولا)٧(الجــوي
تــنجم عنهــا آʬر مباشـــرة علــى بيئـــة الغــلاف الجـــوي، كمــا تجلـــى في 

وفي  ١٩٧٩الحــــادثين اللـــــذين وقعــــا في جزيـــــرة ثــــري مايـــــل في عـــــام 
، فضـلاً عـن الأضـرار الـتي لحقـت بمحطـة ١٩٨٦تشيرنوبيل في عـام 

فوكوشيما للطاقة النووية من جراء الزلزال المدمر والتسـوʭمي اللـذين 
، وهي حوادث تعدّ مثار قلق ʪلغ ٢٠١١رس آذار/ما ١١وقعا في 

ـــــدولي في يومنـــــا هـــــذا. وفي الآونـــــة الأخـــــيرة، أصـــــدرت  للمجتمـــــع ال
 الواقعتــاناللبــاب  طاحونتــامحكمــة العــدل الدوليــة حكمــاً في قضــية 

 ٢٠في  )أوروغـــــــــــواي ضــــــــــدĔـــــــــــر أوروغــــــــــواي (الأرجنتـــــــــــين  علــــــــــى
ي ، وأشارت فيه جزئياً إلى مسألة التلوث الجو ٢٠١٠نيسان/أبريل 

. ومــن القضــاʮ )٨(المزعــوم (في حــدود مــا يتعلــق ʪلبيئــة المائيــة للنهــر)
رش مبيـــدات الأخـــرى الـــتي قـــد تتنـــاول أيضـــاً هـــذا الموضـــوع قضـــية 

التي تنظـر فيهـا محكمـة  من الجو (إكوادور ضد كولومبيا) الأعشاب
العــــدل الدوليــــة حاليــــاً. وقــــد أʬرت قضــــية منظمــــة التجــــارة العالميــــة 

 )١٩٩٦( معـايير البنـزين المعـدل والتقليـدي -الولاʮت المتحـدة المتعلقة بـ 
الـداخلي لبلـد مـا (وهـو في  القـانونمسألة هامة تتصل بمـدى توافـق 

الصـــادر في الـــولاʮت  ١٩٩٠هـــذه الحالـــة قـــانون الهـــواء النقـــي لعـــام 
. )٩(المتحــدة) مــع الأحكــام التجاريــة لمنظمــة التجــارة العالميــة/الغات

القـرارات ذات الصـلة الصـادرة عـن المحـاكم المحليـة وأخيراً، قـد تكـون 
 .)١٠(مفيدةً أيضاً في هذا الصدد

__________ 
)٧( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (see 

footnote 425 above), p. 241 . إن فتواهـا فيالعـدل الدوليـة  محكمـة قالتوقد 
 ورقابتهـا لولايتهـا الخاضـعة الأنشـطة احـترام الـدول تكفـل ϥن عـام التزام"وجود 

 جـزءاً  أصـبح قـد الوطنيـة، لولايتهـا الخاضـعة غير المناطق أو الأخرى الدول بيئةل
 .)ʪ" )pp. 241–242, para. 29لبيئة المتعلقة الدولي القانون قواعد مجموعة من
)٨( Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at pp. 100–101, paras. 263–264  .
 ,June 2006, CR 2006/47 8( أثـيرت المسـألة خـلال المرافعـات الشـفويةوقـد 

paras. 22, 28 and 34; available from www.icj-cij.org(. 
)٩( WTO, report of the Appellate Body, United States—Standards 

for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 29 April 

1996, pp. 16–17; and S. Murase, “Unilateral measures and the WTO 

Dispute Settlement”, in S. S. C. Tay and D. C. Esty (eds.), Asian Dragons 

and Green Trade: Environment, Economics and International Law, 

Singapore, Times Academic Press, 1996, pp. 137–144. 
 Massachusetts et al. v. Environmental Protection :مــثلاً  انظــر )١٠(

Agency et al., Decision of 2 April 2007, United States Supreme Court (549 

U.S. 497; 127 S. Ct. 1438; 2007 U.S. LEXIS 3785) ،جزئيـاً  يتعلـقالقـرار  وكـان 
 .الدفيئة غازات انبعاʬت ϥن تنظم البيئة حماية لوكالة نةمعيّ  ʪلتزامات

ســــــــــواء في إطــــــــــار  ،الممارســــــــــات ذات الصــــــــــلة وتشــــــــــمل -٤
 معاهدات أو خارجها، ما يلي:

الاتفاقيــــة المتعلقــــة ʪلتلــــوث الجــــوي العــــابر للحــــدود البعيــــد  
والبروتوكــول )؛ ١٩٨٣، دخلــت حيــز النفــاذ في عــام ١٩٧٩المــدى (

المتعلقــة ʪلتلــوث الجــوي العــابر للحــدود  ١٩٧٩الملحــق ʪتفاقيــة عــام 
ʪ مج التعاوني لرصـد البعيد المدى والمتعلقʭلتمويل الطويل الأجل للبر

ʪت الهــــواء في أوروʬـــو ــــد المــــدى لملـ ــــيم الانتقــــال البعي )؛ ١٩٨٤( وتقي
الجــــوي  المتعلقــــة ʪلتلــــوث ١٩٧٩والبروتوكــــول الملحــــق ʪتفاقيــــة عــــام 

و أفـــض انبعـــاʬت الكبريـــت العـــابر للحـــدود البعيـــد المـــدى والمتعلـــق بخ
)؛ ١٩٨٥( في المائــــة ٣٠تــــدفقاēا عــــبر الحــــدود بنســــبة لا تقــــل عــــن 

المتعلقــــة ʪلتلــــوث الجــــوي  ١٩٧٩والبروتوكــــول الملحــــق ʪتفاقيــــة عــــام 
انبعــاʬت أكاســيد  العــابر للحــدود البعيــد المــدى والمتعلــق ʪلــتحكم في

)؛ والبروتوكـــول الملحـــق ١٩٨٨( ين أو تـــدفقاēا عـــبر الحـــدودالنيتروجـــ
المتعلقــة ʪلتلــوث الجــوي العــابر للحــدود البعيــد  ʪ١٩٧٩تفاقيــة عــام 

ʪلـــــتحكم في انبعـــــاʬت المركبـــــات العضـــــوية المتطـــــايرة المـــــدى والمتعلـــــق 
ـــــدفقاēا عـــــبر الحـــــدود أو )؛ والبروتوكـــــول الملحـــــق ʪتفاقيـــــة ١٩٩١( ت

المتعلقـــة ʪلتلـــوث الجـــوي العـــابر للحـــدود البعيـــد المـــدى  ١٩٧٩ عـــام
)؛ والبروتوكـــول ١٩٩٤( بـــزʮدة تخفـــيض انبعـــاʬت الكبريـــتوالمتعلـــق 

المتعلقــة ʪلتلــوث الجــوي العــابر للحــدود  ١٩٧٩ الملحــق ʪتفاقيــة عــام
)؛ ١٩٩٨( ʪلملـــــــــوʬت العضـــــــــوية الثابتـــــــــةالبعيـــــــــد المـــــــــدى والمتعلـــــــــق 
المتعلقــــة ʪلتلــــوث الجــــوي  ١٩٧٩قيــــة عــــام والبروتوكــــول الملحــــق ʪتفا

)؛ ١٩٩٨( ʪلفلــــزات الثقيلــــةالعــــابر للحــــدود البعيــــد المــــدى والمتعلــــق 
المتعلقــــة ʪلتلــــوث الجــــوي  ١٩٧٩والبروتوكــــول الملحــــق ʪتفاقيــــة عــــام 

ʪلحـد مـن الـتحمض واتخـام الميـاه العابر للحدود البعيد المدى والمتعلق 
 )؛١٩٩٩فيري (التروبوسالأوزون  تكوّنʪلمغذʮت و 

 )؛١٩٨٥اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ( 

بروتوكــول مــونترʮل بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة الأوزون  
 )؛١٩٨٧(

التوجيـــه الصـــادر عـــن اĐلـــس بشـــأن الحـــد مـــن انبعـــاث بعـــض  
 ؛)١١()١٩٨٨/٢٠٠١الملوʬت من مصادر الاحتراق الكبيرة إلى الهواء (

لاʮت المتحــدة بشــأن جــودة الاتفــاق المــبرم بــين كنــدا والــو  
 ؛)١٢()١٩٩١الهواء (

__________ 
)١١( Council Directive of 24 November 1988 on the limitation of 

emissions of certain pollutants into the air from large combustion 

plants, Official Journal of the European Communities, No. L 336, p. 1; 

and Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the 

Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain 

pollutants into the air from large combustion plants, Official Journal of 

the European Communities, No. L 309, p. 1. 
)١٢( United Nations, Treaty Series, vol. 1852, No. 31532, p. 79. 
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 )؛١٩٩٢( اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 

بروتوكــول كيوتـــو الملحـــق ʪتفاقيــة الأمـــم المتحـــدة الإطاريـــة  
 )؛١٩٩٧بشأن تغير المناخ (

اتفــــاق رابطــــة أمــــم جنــــوب شــــرق آســــيا المتعلــــق ʪلتلــــوث  
 ؛)١٣()٢٠٠٢(الضبابي العابر للحدود 

 ؛)١٤()١٩٧٢إعلان ستوكهولم المتعلق ʪلبيئة البشرية ( 

قــرار معهــد القــانون الــدولي المتعلــق ʪلتلــوث الجــوي العــابر  
 ؛)١٥()١٩٨٧للحدود (

 ؛)١٦()١٩٩٢إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ( 

مشــاريع المــواد المتعلقــة بمنــع الضــرر العــابر للحــدود النــاجم  
 ؛)١٧()٢٠٠١(عن أنشطة خطرة 

شــاريع المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخســارة في حالــة الضــرر م 
 .)١٨()٢٠٠٦( العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

ـــــة للمشـــــروع المقـــــترح الرامـــــي إلى  -٥ وتشـــــتمل الأســـــس المنطقي
تــدوين القــانون الــدولي وتطــويره تــدريجياً علــى ثلاثــة أبعــاد: أولاً وقبــل  

يـات القائمـة المتعلقـة كل شيء، من الضروري سد الثغرات في الاتفاق
ʪلغــلاف الجـــوي. وبغــض النظـــر عــن عـــدد الاتفاقيــات ذات الصـــلة، 
فهـــي لا تـــزال مجـــرد مـــزيج مـــن الصـــكوك الـــتي تغطـــي منـــاطق جغرافيـــة 

__________ 
 .٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٥في  النفاذ حيز دخل )١٣(
") ســتوكهولم إعــلان("مــم المتحــدة المعــني ʪلبيئــة البشــرية إعــلان مــؤتمر الأ )١٤(
)١٩٧٢ ()Report of the United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations publication, Sales 

No. E.73.II.A.14), Part One, chap. I( على  ستوكهولممن إعلان  ٢١ المبدأ ينص. و
 ]...[أن "تتحمـــــل الـــــدول، وفقـــــاً لميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة ومبـــــادئ القـــــانون الـــــدولي 

يلحق ضرراً ببيئة  سير الأنشطة الخاضعة لولايتها ورقابتها على نحو لاكفالة مسؤولية  
 .L. B؛ وانظر أيضـاً: أو المناطق الواقعة خارج حدود ولايتها الوطنية"خرى الأالدول 

Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, Harvard 

International Law Journal, vol. 14 (1973), p. 423. 
 إطــــار في الــــدول، علــــى يقــــع" أنــــه علــــى القــــرار مــــن ٢ المــــادة تــــنص )١٥(

 الخاصـــة، البيئيــة لسياســاēا وفقــاً  مواردهــا اســتغلال في الســيادي حقهــا ممارســة
 ،أنشـــطتها تـــؤدي لا أن لضـــمان والفعالـــة الملائمـــة التـــدابير جميـــع اتخـــاذ واجـــب

 بتلـوث التسـبب إلى رقابتهـا، تحـت أو ولايتهـا نطـاق ضـمن الجاريـة الأنشطة أو
 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 62( "الحـدود عـبر جـوي

Part II, Session of Cairo (1987), p. 299; available from www.idi-iil.org, 

“Resolutions”(. 
 ١٤-٣تقرير مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني ʪلبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانيرو،  )١٦(

والتصــويب)،  A.93.I.8(منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــه 
 .، المرفق الأولالأول، القرار القرارات التي اتخذها المؤتمراĐلد الأول: 

 .٩٨و ٩٧، اĐلد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، الفقرʫن ٢٠٠١ حولية )١٧(
 .٦٧و ٦٦الفقرʫن ، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)، ٢٠٠٦ حولية )١٨(

معينــة وتشــمل طائفــة محــدودة مــن الأنشــطة المنظَّمــة والمــواد الخاضــعة 
. وللــــنهج التراكمـــي قيــــوده الـــتي تــــبرز بوجـــه خــــاص فيمــــا )١٩(للمراقبـــة

يتعلق بحماية الغلاف الجوي التي تتطلب بحكم طبيعتها معالجة تتميز 
ʪلشــمولية في شــكل اتفاقيــة إطاريــة تتــيح تغطيــة شــتى المشــاكل البيئيــة 
المتعلقة ʪلغلاف الجوي على نحو شامل ومنهجي. وʪلتـالي فـإن هـذا 
المقترح يتوخى وضع صك مماثل للجزء الثـاني عشـر مـن اتفاقيـة الأمـم 

 لقانون البحار المتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.المتحدة 

وʬنيـاً، ينُتظـر مــن اللجنـة أن تقـدم مبــادئ توجيهيـة مناســبة  -٦
بغرض المواءمة والتنسيق مـع الأنظمـة التعاهديـة الأخـرى الخارجـة عـن 
نطاق القانون البيئي الدولي، والـتي قـد تتعـارض مـع الاتفاقيـة المقترحـة 

. وʬلثاً، من المهم أيضاً أن تساعد )٢٠(الامتثال والتنفيذ خلال مرحلتي
ـــوفير الإطــــار الــــلازم لمواءمــــة القــــوانين  مشــــاريع المــــواد المقترحــــة علــــى تـ
والأنظمة الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية والممارسات والإجراءات 
الموصى ʪتباعها دولياً في مجال حماية الغلاف الجوي. ورابعاً، يؤمل أن 
يـــــؤدي المشـــــروع المقـــــترح إلى وضـــــع مبـــــادئ توجيهيـــــة بشـــــأن آليـــــات 
وإجــراءات التعــاون بــين الــدول đــدف تيســير بنــاء القــدرات في ميــدان 

 حماية الغلاف الجوي على الصعيدين العالمي وعبر الحدودي.
ومــن المهــم التمييــز بوضــوح بــين مفهــومي الغــلاف الجــوي  -٧
مــــــن اتفاقيــــــة الطــــــيران المــــــدني الـــــــدولي  ١اĐــــــال الجــــــوي. فالمــــــادة و 

تؤكـــد قاعـــدة القـــانون الـــدولي العـــرفي الـــتي تقضـــي ϥن  ١٩٤٤ لعـــام
"لكل دولة سيادة كاملة وحصرية على اĐال الجوي فوق إقليمها". 
ومـــع أن المبـــادئ والقواعـــد والأنظمـــة القانونيـــة المتوخـــاة في مشـــاريع

__________ 
أدلــــــة علميــــــة متزايــــــدة خــــــلال الســــــنوات الأخــــــيرة تثبــــــت أن  ظهــــــرت )١٩(
"الأوزون التروبوســفيري" و"الكربــون الأســود" همــا المــادʫن الموجــودʫن  يُســمى ب مــا

جـــودة  كـــلاً مـــنتشـــكلان ēديـــداً مباشـــراً فيمـــا يخـــص  في الغـــلاف الجـــوي اللتـــان
غــازات "مــا يطلَــق عليهــا الهــواء وتغــير المنــاخ. وفيمــا يتعلــق بتغــير المنــاخ، يقُــال إن 

الإطاريــــة بشــــأن تغــــير المنــــاخ مســــؤولة الأمــــم المتحــــدة المحــــددة في اتفاقيــــة  "الدفيئــــة
في المائــــة مـــــن  ٤٠ نحــــوفي المائــــة فقــــط، فيمــــا تتحمــــل هــــاʫن المــــادʫن  ٦٠ عــــن

 وتغــير لحــدودل العــابر الجــوي التلــوث بــين ةالصــلالمســؤولية. ويثبــت ذلــك بوضــوح 
 عـن سـدها يتعين والتي الحالي المعاهدات نظام في القائمة الثغرة يظُهر كما  المناخ،
 دراسـةال انظـر. الجـوي الغـلاف بشـأن الأطراف متعددة شاملة اتفاقية وضع طريق

 بعنــوانوالمنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة  للبيئــة المتحــدة الأمــم بــرʭمجالــتي أعــدها 
: الهـــواء جـــودة وتحســين القريـــب الأمــد في المنـــاخ تغــير مـــن للحــد اللازمـــة التــدابير"
والمنظمـــة العالميـــة  للبيئــة المتحـــدة الأمــم بـــرʭمجالــذي اضـــطلع بــه  تكامـــلالم تقيــيمال

 رطـــــو (في  ٢٠١١"، الأســــود لكربـــــونوا التروبوســــفيري لأوزونلـــــ للأرصــــاد الجويــــة
إلى الصـــعوʪت الـــتي  المثـــال، ســـبيل علـــى أيضـــاً، الإشـــارة قـــد تنبغـــيو ). الإصـــدار
 مــــن المنقولــــة الملــــوʬت جــــراء مــــن الهــــواء جــــودة بمعــــايير الوفــــاء في أوروʪ تواجههــــا
 الجـوي التلـوث مشـاكل حـتى أنه حقيقة إلى يشير ما وهو. العالم في أخرى مناطق

 .العالمي الإطار في هاونتائج اأسباđالنظر في  من دون حلها يمكن لا الإقليمي
 S. Murase, “Perspectives from international economic law: انظـر )٢٠(

on transnational environmental issues”, Collected Courses of The Hague 

Academy of International Law, 1995, vol. 253 (1995), pp. 283–431. 
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229 الجويالغلافحماية

علىالمواد المقترحة ربما تجُرى معينة أنشطة على أكبر بشكل تنطبق
الأنشـطةالأرض هـذه تجُـرى فقد للدولة، الإقليمية الولاية نطاق في

(في حــالات معينــة في اĐــال الجــوي الــذي يعلوهــا
١

. ومــن الملائــم، )٢١
في ذلك السياق، أن تجدد مشاريع المواد Ϧكيد سـيادة الدولـة علـى 

شارة إلى أن المشروع الحـالي لا يرمـي مجالها الجوي الوطني. وتجدر الإ
ϥي شــكل مــن الأشــكال إلى التــأثير علــى المركــز القــانوني للمجـــال 

حالياً. الدولي القانون في المحدَّد النحو على الجوي
ــــذي-٨ ال الســــابق للعمــــل تكــــراراً يشــــكل لا الحــــالي والمشــــروع

نع الضـرر أنجزته اللجنة. فقد اعتمدت اللجنة مشاريع المواد المتعلقة بم
ــــــاجم عــــــن أنشــــــطة خطــــــرة في عــــــام  (٢٠٠١العــــــابر للحــــــدود الن

٢

٢٢(

ومشـــــاريع المبـــــادئ المتعلقـــــة بتوزيـــــع الخســـــارة في حالـــــة الضـــــرر العـــــابر 
ــــاجم عــــن أنشــــطة خطــــرة في عــــام  (٢٠٠٦للحــــدود الن

٣

. وكلاهمــــا )٢٣
تلحــــق الـــتي الأضـــرار علــــى تنطبـــق أن يمكـــن هامــــة أحكامـــاً يتضـــمن
ʪلغــلاف الجــوي. غــير أن نطــاق انطبــاق هــذين المشــروعين هــو، مــن 

__________
عنـــوان١٩٤٤لعـــامالـــدوليالمـــدنيالطـــيرانلاتفاقيـــة١٦لحـــقالميحمـــل)٢١(

١٦(انظــــر: منظمــــة الطــــيران المــــدني الــــدولي، "حمايــــة البيئــــة: الملحــــق "البيئــــة"حمايــــة 
لاتفاقيـــة الطـــيران المـــدني الـــدولي"، اĐلـــدان الأول (الطبعـــة الخامســـة) والثـــاني (الطبعـــة 

١٩٨٠عـــاممنـــذالـــدوليالمـــدنيانالطـــير منظمـــةوضـــعتوقـــد. ))٢٠٠٨الثالثـــة) (
đــدف" đــاالموصــىوالممارســاتالطــائراتمحركــاتانبعــاʬت"معــايير بشــأنقواعــد
الطــيرانلصــناعةوالمنــتظمالمــأمونالتطــويربــينالتوافــقمــنممكــنقــدر"أقصــى تحقيــق
 ICAO Assembly resolution A18-11, para. (2)(" البشــريةالبيئـةوجـودةالمـدني

(Doc 8958 - A18-RES)( .تمعاييروتنصʬفيتـنظم،قواعـدعلـىالمذكورةالانبعا
فيبمـا)، الثالـث(الجـزء الانبعـاʬتتـرخيصو ) الثـاني(الجزء الوقودتنفيسأمور،جملة
.نةمعيّكيميائيةاتجُسَيمو لدخانʪالانبعاʬت المتعلقةحدودذلك
.المرفقمن هذا ١٧انظر أعلاه الحاشية )٢٢(
.من هذا المرفق١٨انظر أعلاه الحاشية )٢٣(

(إذ جــــداً واســــع نطــــاق يرميــــان إلى تغطيــــة جميــــع أنــــواع إĔمــــاجهــــة،
المسائل على يركزان (إذ جداً محدود أخرى جهة ومن البيئي)، الضرر
المتعلقــــة ʪلمنــــع وتوزيــــع الخســــارة الناجمــــة عــــن الضــــرر العــــابر للحــــدود 

يتناولان بصورة كافية حماية الظـروف والأنشطة الخطرة). وبما أĔما لا
ال تتصـــدى أن فيُقـــترح ذاēـــا، بحـــد لجنـــة لهـــذه المشـــكلة بطريقـــة الجويـــة

تحديداً. الجوي الغلاف على ذاته الوقت في مركزةً ومنهجية، شاملة

الجويللغلافالفيزʮئيةالخصائص-ʬلثاً
لكي يتسنى تحديد كل من تعريف ونطـاق وهـدف عمليـة -٩

التــدوين والتطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي المتعلــق بحمايــة الغــلاف 
أولاًالجــوي، وكــذا  يتعــين الجــوي، للغــلاف القانونيــة الحالــة توصــيف

فهم الهيكل الفيزʮئي للغلاف الجوي وخصائصه.
المكـــــوَّنو"الغـــــلاف الجـــــوي" هـــــو "-١٠ مـــــن الغـــــازات الغطـــــاء

(المحيطة ʪلأرض"
٤

. والمكوʭت الرئيسية لهذه الغازات الموجودة في )٢٤
في ٧٨٫٠٨النتروجـــــين (الغـــــلاف الجـــــوي (ونســـــبها) هـــــي كالتـــــالي: 

في ٠٫٩٣في المائــــــة)، والأرغــــــون (٢٠٫٩٥المائــــــة)، والأكســــــجين (
في المائـــــة)، ʪلإضـــــافة إلى ٠٫٠٣المائـــــة)، وʬني أكســـــيد الكربـــــون (

في المائة). ويوجد الغلاف الجوي ٠٫٠١غازات نزرة ضئيلة التركيز (
مجــا أربعــة إلى ʮًعمــود ينقســم وهــو الجويــة. ʪلخليــة يُســمى لات فيمــا

جويـــــــة (ترتيبهـــــــا مــــــــن الطبقـــــــة الســـــــفلى إلى الطبقــــــــة العليـــــــا هــــــــو: 
التروبوسفير، والاستراتوسفير، والميزوسفير، والثرموسفير) على أساس 

).١خصائص درجات الحرارة (انظر الشكل 
__________

أكســفورد الــوجيز للغــة الإنكليزيــة: قــاموسفيكالتــاليالتعريــفورد)٢٤(
“the envelope of gases surrounding the earth” (Concise Oxford English 

Dictionary, 12th ed., Oxford University Press, 2011).

الجويالغلافطبقات-١الشكل
الارتفاع (ʪلكيلومتر)

موسفيرالثر 

الميزوسفير

الاستراتوسفير

التروبوسفير

مستوى سطح البحر

الغلاف الجوي العلوي

الغلاف الجوي السفلي

الميزوبوز

الاستراتوبوز

التروبوبوز
١٠
٢٠

٤٠
٥٠
٦٠

٨٠

١٠٠

١٨٠
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الغــلافوكلمــا ازداد -١١ في تــدريجياً الغــازات تركيــز قــل الارتفــاع،
ـــــة ـــــة في طبقـــــة ٨٠الجـــــوي. وتتركـــــز قراب ـــــة الهوائي ـــــة مـــــن الكتل في المائ

وتعـد٢٠ّالتروبوسفير، ونحو  الاستراتوسفير. طبقة في منها المائة في
إلى علمياً ويشار الطبقتين؛ هاتين في مستقرة الغازات معظم نسب

ʪســم معــاً ، وهــو يمتــد إلى ارتفــاع الســفليالجــويالغــلافالطبقتــين
وبــين٥٠متوســطه  بينهمــا ويميَّــز . الغــلاف الجــوي العلــويكيلــومتراً،

ويتحــرك الغــلاف الجــوي ويــدور حــول الأرض بطريقــة معقــدة يطلــق 

ــــــة"  . وتــــــؤثر )١٢٥()“circulationatmospheric”(عليهــــــا "الــــــدورة الجوي
حركــة علــى والقمــر الشــمس مــن كــل جاذبيــة الغــلاف الجــوي أيضــاً

الجويين" والجزر "المد .)٢٢٦()“atmospheric tides”(مثيرةً
__________

)٢٥(G. Jones et al., Collins Dictionary of Environmental Science, 
Glasgow, Harper Collins Publishers, 1990, p. 40.

)٢٦(M. Allaby, A Dictionary of the Environment, 3rd ed., New 
York University Press, 1989, p. 34.

الجويالغلافحدود-٢الشكل

ســلباً-١٢ للتــأثر معرضــتان كلتاهمــا والطبيعيــة البشــرية والبيئتــان
وهنــاك الجــوي. الغــلاف حالــة في معيّنــة تغــيرات حــدوث جــراء مــن

(ثلاثة أسباب لها أهمية خاصة في تـدهور حالـة الغـلاف الجـوي
١

٢٧( .
مــواد ضـــارة إلى التروبوســـفير والطبقـــة الســبب الأول هـــو أن إدخـــال 

الســـــفلى مـــــن الاستراتوســـــفير يســـــبب تغـــــيرات في الظـــــروف الجويـــــة 
التلــوث الجــوي). والمســببات الرئيســية المســاهمة في تلــوث الجــو (أي

هي الأحماض، وأكاسيد النيـتروز، وأكاسـيد الكبريـت، والانبعـاʬت 
لأفقيـة القويـة، الهيدروكربونية كثاني أكسيد الكربون. ويمكن للرʮح ا

، أن تنقـــــل بســـــرعة هـــــذه )٢٢٨()streamsjet(مثـــــل التيـــــارات المتدفقـــــة 
عــــن بعيــــداً المعمــــورة أنحــــاء شــــتى في أفقيــــاً وتنشــــرها النــــزرة الغــــازات

مصـــادرها الأصـــلية (وإن كـــان النقـــل العمـــودي يـــتم بـــبطء شـــديد). 
__________

,”R. Dolzer, “Atmosphere, protection: انظـر)٢٧( in R. Bernhardt 

(ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, Amsterdam, 

North-Holland, 1992, p. 289.
الغــربمــنيكــون اتجــاه تــدفقها(غربيــةرʮحهــيالمتدفقــةالتيــارات)٢٨(
هي ذات سرعة عالية و . التروبوسفيرمنالعلياالطبقةحولتتحرك) الشرقإلى

.الساعةفيكيلومترا٧٢٠ًو٢٤٠بينتتراوح

والسبب الثاني هو أن مركبات الكلوروفلوروكربون والهالوʭت المنبعثة
في الطبقـــات العليـــا مـــن التروبوســـفير والاستراتوســـفير تســـبب ϖكـــل 

وتحتـــــوي هـــــذه الطبقـــــة، كمـــــا يـــــوحي اسمهـــــا، علـــــى  . طبقـــــة الأوزون
ــــيرة مــــن الأوزون، وهــــو نــــوع مــــن الأكســــجين ويتركــــز . كميــــات كب
٤٠و١٥الأوزون بشــــــكل رئيســــــي علــــــى ارتفاعــــــات تــــــتراوح بــــــين 

ــــزه الأقصــــى علــــى ارتفــــاع (كيلــــومتراً ٢٥و٢٠مــــا بــــين ويبلــــغ تركي
وطبقة الأوزون هي التي تحجب الأشعة فوق البنفسـجية ). كيلومتراً

الصــادرة عـــن الشـــمس، وهـــي إشــعاعات يمكـــن أن تســـبب ســـرطان 
أمـــــا الســــبب الثالــــث فهـــــو أن . الجلــــد وغــــيره مـــــن الأضــــرار البليغــــة

التغـــيرات الـــتي تطـــرأ علـــى تركيبـــة التروبوســـفير والطبقـــة الســـفلى مـــن 
فالسـبب الرئيسـي لتغـير المنـاخ . الاستراتوسفير تـؤدي إلى تغـير المنـاخ

كثـاني أكسـيد ،الناجم عن أنشطة الإنسان هو زʮدة الغازات النزرة
الكربــون، وأكســيد النيــتروز، والميثــان، ومركبــات الكلوروفلوروكربــون، 

ʪســـم تعُـــرف وهـــي التروبوســـفيري. . )٣٢٩("غـــازات الدفيئـــة"والأوزون
__________

الكربــــونأنإلىالأخــــيرةالســــنواتفيالعلمــــاءتوصــــلذلــــكمــــعو )٢٩(
المنـــاخالتروبوســـفيريوالأوزونالأســـود تغـــير عـــن أيضـــاً أعـــلاهانظـــر. مســـؤولان
.من هذا المرفق١٩الحاشية

الارتفاع (ʪلكيلومتر)

١٠
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ـــؤثر ال ظـــروف الســـائدة في طبقـــة التروبوســـفير Ϧثـــيراً شـــديداً علـــى وت
الأحـــوال الجويـــة علـــى ســـطح الأرض، بمـــا في ذلـــك تشـــكُّل الغيـــوم 

وتمُحَــــى معظــــم الغــــازات والهبــــاء الجــــوي مــــن . التهطــــالوالضــــباب و 
طبيعيـة في التروبوسـفير، غـير أن تغـير المنـاخ " عملية تنظيـف"خلال 

  .اʬت على هذه العمليةعندما تطغى الانبعيبدأ في الحدوث 
المســائل الدوليــة الرئيســية الــثلاث المرتبطــة ʪلغــلاف  وهــذه -١٣

 -أي التلوث الجوي واستنفاد طبقة الأوزون وتغـير المنـاخ  -الجوي 
(الاستراتوســفيروالتروبوســفير تتعلــق جميعهــا بطبقــتي 

٤

، وإن كانــت )٣٠
أمــــا  .العوامــــل المســــاهمة الرئيســــية قــــد تختلــــف مــــن حالــــة إلى أخــــرى

الــتي  -الميزوســفير والثرموســفير  - الطبقــة العليــا مــن الغــلاف الجــوي
في المائـــة مـــن مجمـــوع الكتلـــة الهوائيـــة، فهـــي  ٠٫٠٠٠٢تشــكل قرابـــة 

تثـير قلقــاً يـُذكر في ســياق المشـاكل البيئيــة قيـد النظــر، فضـلاً عــن  لا
 .المناطق الواسعة في الفضاء الخارجي الخالية من الهواء

 فيها النظر تستدعي التي القانونية المسائل -رابعاً 
ـــــوخى أن تكـــــون المحصـــــلة النهائيـــــة لهـــــذا المشـــــروع مجموعـــــةً  -١٤ يتُ

شاملة من مشاريع المواد بغية وضع اتفاقية إطارية بشـأن حمايـة الغـلاف 
الجوي. ويمكن اتخاذ الجزء الثاني عشر من اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 

المتعلــق بحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا، مثــالاً  البحــار، وهــو الجــزء
للشكل الذي يمكن أن تصاغ علـى غـراره مشـاريع المـواد تلـك. وتشـمل 

  المسائل القانونية اللازم تناولها، في جملة أمور، ما يلي:

يتعين على اللجنة، قبل العكوف على صياغة  (التعريف) -١٥
غــلاف الجــوي، أن تضــع تعريفــاً المبــادئ والقواعــد المتصــلة بحمايــة ال

هــو  -أو الكتلــة الهوائيــة  -للغــلاف الجــوي أولاً. فــالغلاف الجــوي 
مــزيج مــن الغــازات الــتي تحــيط ʪلأرض، ومعظمهــا يوجــد في طبقــتي 
التروبوسفير والاستراتوسفير. وقد يلزم التطرق ليس فقط إلى التركيبة 

ســــــيط لنقــــــل الفيزʮئيــــــة للغــــــلاف الجــــــوي، وإنمــــــا أيضــــــاً إلى دوره كو 
الملـوʬت. ويتعــين أن يميــّز التعريــف بوضــوح أيضــاً بــين مفهــوم اĐــال 

 تعريف الغلاف الجوي.  وبينوما له من سياق خاص به  الجوي

ينبغي أولاً، لدى توضيح نطاق المشـروع، بيـان  (النطاق) -١٦
أن مشاريع المواد المقترحة تتناول حصراً الأضرار الناجمة عن أنشـطة 

ʪلتالي فإن نطاقها لـن يشـمل مـثلاً الأضـرار الناجمـة عـن الإنسان، و
الفورات البركانية والرمال الصحراوية (ما لم يكن تفاقمها ʭجمـاً عـن 
نشــاط بشــري). وʬنيــاً، ينبغــي أن تشــير مشــاريع المــواد بوضــوح إلى 

تلــزم حمايتــه، أي البيئتــين الطبيعيــة والبشــرية، وإلى الصــلة الوثيقــة  مــا
، مــــن الضــــروري الإشــــارة إلى مختلــــف الطرائــــق الــــتي بينهمــــا. وʬلثــــاً 

تصيب đا الأضرار البيئية الغـلاف الجـوي، والـتي تتمثـل إحـداها في 

__________ 
)٣٠( Kiss and Shelton, International Environmental Law 

(footnote 1 of the present annex above), pp. 556–562 (chap. 12, 

“Atmosphere, stratosphere and climate”). 

إدخــال مــواد (ضــارة) إلى الغــلاف الجــوي، وتتمثــل أخــرى في تغيــير 
 موازين تركيبة الغلاف الجوي. 

يقتضي الغلاف الجوي، بسبب طابعه الدينامي  (الهدف) -١٧
لأغــــراض الحمايـــــة  وحـــــدة شــــاملة واحــــدة بوصــــفهلــــه المتقلــــب، تناو 

الاســتجاʪت القانونيــة بــين طرائــق البيئيــة. فمــع التســليم ʪخــتلاف 
التلوث الجوي العابر للحدود والمشاكل الجوية العالمية، يتعين تنـاول  
كليهمــا ضــمن الإطــار القــانوني نفســه اســتناداً إلى المفهــوم الــوظيفي 

تدوين القانون الدولي المتصل đـذه المسـألة للغلاف الجوي لأغراض 
وتطويره التدريجي. وبعبارة أخرى، ينبغي تنـاول الغـلاف الجـوي مـن 

 منظور شامل لأغراض حمايته البيئية.

هنــاك خمســة مفــاهيم  (المركــز القــانوني للغــلاف الجــوي) -١٨
علــــى الأقــــل يمكــــن اعتبارهــــا ذات صــــلة ʪلمركــــز القــــانوني للغـــــلاف 

Đــال الجــوي، والمــوارد الطبيعيــة المشــتركة أو العامــة، الجــوي، وهــي: ا
والممتلكات المشتركة، والتراث المشترك، والشواغل المشتركة (المصالح 

(المشتركة)
٥

. وينبغي تناول كل مفهوم من هذه المفاهيم بعناية من )٣١
حيــث مــدى انطباقــه علــى حمايــة الغــلاف الجــوي. فقــد تــود الــدول 

ēا على الغلاف الجوي الموجود ضمن مجالها مثلاً إعادة Ϧكيد سياد
 أعلاه. ٧الجوي للأسباب المذكورة في الفقرة 

يتعـين النظـر (المبادئ الأساسية لحماية الغلاف الجـوي)  -١٩
في مــدى انطبــاق المبــادئ المتعــارف عليهــا، بمــا فيهــا المبــادئ التاليــة: 

الــدول الالتزامــات العامــة للــدول بحمايــة الغــلاف الجــوي، والتزامــات 
إزاء غيرهــــا مــــن الــــدول بعــــدم التســــبب في إلحــــاق ضــــرر ذي شــــأن 
ʪلغــــلاف الجــــوي، ومبــــدأ "اســــتعمال الملــــك الخــــاص دون الإضــــرار 
ʪلغـــير" مـــن حيـــث انطباقـــه علـــى الأنشـــطة الخاضـــعة لولايـــة الدولـــة 

سيطرēا، والالتزامات العامة للدول ʪلتعـاون، ومبـدأ الإنصـاف،  أو
 والالتزامات المشتركة مع كوĔا متمايزة. ومبدأ التنمية المستدامة، 

مــن (تــدابير الوقايــة والتحــوط لحمايــة الغــلاف الجــوي)  -٢٠
المسائل المعلقة الـتي سـيتطرق إليهـا هـذا المشـروع مسـألة التمييـز بـين 
مبـــدأ "الوقايـــة" التقليـــدي ومبـــدأ "التحـــوط" الجديـــد نســـبياً والعلاقـــة 

ها عندما يكون الضرر المحتمـل بينهما. فالتدابير الوقائية ينبغي اتخاذ
منظـــوراً علـــى أســــاس علاقـــات ســـببية وأدلــــة واضـــحة، أمـــا التــــدابير 
التحوطيــة فيتعــين اتخاذهــا حــتى عنــدما يكــون الضــرر غــير مؤكــد مــن 
الناحية العلمية. وسيكون لعمليات تقيـيم الأثـر البيئـي أهميـة حاسمـة 

 في ظروف معينة.
__________ 

 A. E. Boyle, “International law and the protection of theانظـر:  )٣١(

global atmosphere: concepts, categories and principles”, in R. Churchill and 

D. Freestone (eds.), International Law and Global Climate Change, 

London, Graham and Trotman, 1991, pp. 7−19; see also J. Brunnée, 

“Common areas, common heritage, and common concern”, in D. Bodansky, 

J. Brunnée and E. Hey (eds.), The Oxford Handbook of International 

Environmental Law, Oxford University Press, 2007, pp. 550–573. 
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لتزامــــات المنصــــوص ينبغــــي تنفيــــذ الا(تنفيــــذ الالتزامــــات)  -٢١
عليها من خلال القوانين الداخلية لكـل دولـة. ولطالمـا كانـت التـدابير 
الداخليـــة الانفراديـــة وϦثـــير تطبيقهـــا خـــارج الحـــدود الإقليميـــة مســـائل 
حساسة في القانون البيئي الدولي. وينبغي عدم إغفال دور المنظمات 

كون أيضـــاً الدوليـــة المعنيـــة ومـــؤتمرات الأطـــراف في هـــذا الصـــدد. وســـي
 لمسائل التعارض والتنسيق مع قانون التجارة أهمية خاصة.

ـــات التعـــاون)  -٢٢ ينبغـــي استكشـــاف جميـــع الإجـــراءات (آلي
المنشودة للتعاون، سواء التعاون التقني أو غيره من أشكال التعاون، 

 والتدابير اللازمة لبناء القدرات.

ـــال)  -٢٣ أمـــور،  ينبغـــي، في جملـــة(القواعـــد الإجرائيـــة للامتث
تنــــاول مســــائل الإشــــعارات، وتبــــادل المعلومــــات، والتشــــاور، ونظُــــم 

 الإبلاغ، واستعراض التعهدات، وإجراءات التعزيز والإنفاذ.

من المسائل الفائقة الأهمية التي لا بد (المسؤولية والتبعة)  -٢٤
 ١٩مــن تناولهــا فيمــا يتصــل ʪلتزامــات الــدول بموجــب الفقــرات مــن 

ئلُ التاليــــة: إســـــناد المســــؤولية، وإيــــلاء العنايـــــة أعــــلاه المســــا ٢٣إلى 
 الواجبة، وتحمُّل تبعة الأنشطة الشديدة الخطورة، والمسؤولية المدنية.

مع التسليم ʪلطابع الخـاص لكـل هيئـة (تسوية المنازعات)  -٢٥
مــــن هيئــــات تســــوية المنازعــــات، يتعــــين تنــــاول المســــائل ذات الطــــابع 

 القضائي، والمقبولية والصفة، والدليل العلمي.العام، كالاختصاص 

 الأساسية النـُهُج -خامساً 
لـــــن تخـــــوض اللجنـــــة، المكلفـــــة ϥعمـــــال التـــــدوين والتطـــــوير  -٢٦

التـدريجي للقـانون الـدولي، في المســائل السياسـية بشـكل مباشـر. فلــئن  
كـــان موضـــوع تغـــير المنـــاخ، علـــى ســـبيل المثـــال، مثـــار جـــدل سياســـي 

كثير مـن الأحيـان، فـإن اللجنـة المؤلفـة مـن خـبراء وسياساتي محتدم في  
المتصــــلة بحمايــــة القانونيــــة قــــانونيين لــــن تتنــــاول إلا المبــــادئ والقواعــــد 

الغـــلاف الجـــوي، ولـــن تخـــوض في وضـــع مقترحـــات تـــدخل في إطـــار 

السياســـة العامـــة. وبـــذلك ســـتقوم اللجنـــة بجمـــع الأطـــر القانونيـــة غـــير 
فقط مشاكل محددة ومسـتقلة  المنسقة التي وُضعت حتى الآن لتتناول

، وستصـــوغ تلـــك الأطـــر تتعلـــق ʪلغـــلاف الجـــويبعضـــها عـــن بعـــض 
. والمرجو أن يرسـي هـذا ʪلمرونةبصورة منطقية في مدونة واحدة تتسم 

التوليف الأسس اللازمة لوضع اتفاقية مقبلة تغطي المسائل الجوهريـة، 
امــةً علــى وتســاعد بــذلك الــدول والمنظمــات الدوليــة واĐتمــع المــدني ع

 توضيح الانعكاسات القانونية لأنشطة كل جهة منها في هذا اĐال.

ومــن المهــم أن تنظــر اللجنــة في المبــادئ والقواعــد القانونيــة  -٢٧
. ويعني الدولي للقانونالعامة  القواعدالمتعلقة ʪلموضوع ضمن إطار 

 ُُĔ ج ذلك أن تقاوم اللجنة في عملها الميل إلى "التجزئة" الناجم عن
"فــــرادى المســــائل" المهيمنــــة علــــى القــــانون البيئــــي الــــدولي. وبعبــــارة 
أخرى، ينبغي أن ينُظر بقدر الإمكان إلى المبادئ والقواعد القانونية 

 العامـــة القواعـــد بفقـــه صـــلتهاالمتعلقـــة ʪلغـــلاف الجـــوي مـــن حيـــث 
. ويعـــني ذلـــك جتهـــاد القضـــائي المســـتند إليهـــاوʪلا الـــدولي للقـــانون

أيضاً أن يتسع نطاق عمل اللجنة ليشـمل تطبيـق الأسـس والمبـادئ 
علــــى شــــتى جوانـــــب ن القواعـــــد العامــــة للقــــانون الـــــدولي مــــ المنبثقــــة

 الإشكالية المتعلقة بحماية الغلاف الجوي.

 الأخرى الهيئات مع التعاون -سادساً 

يمكن وضع تصورات عديدة للتعاون مع الهيئات الأخـرى  -٢٨
ال إجـــراء الدراســـات وصـــياغة مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بحمايـــة في مجـــ

الغـــلاف الجـــوي. وقـــد اضـــطلُع بعـــدد مـــن الدراســـات المتعلقـــة đـــذا 
الموضوع من جانب رابطـة القـانون الـدولي وجهـات أخـرى. وأجـرى 
الكاتـــب مشـــاورات أوليـــة غـــير رسميـــة مـــع الخـــبراء المســـتقلين لـــبرʭمج 

عقــد و بنــيروبي.  ٢٠١١الثاني/ينــاير الأمــم المتحــدة للبيئــة في كــانون 
في بيــت البيئــة الــدولي  ٢٠١١أيضــاً مشــاورات أوليــة في تموز/يوليــه 

ــــتي يقــــع مقرهــــا في  ــــة ال ــــة الدولي بجنيــــف مــــع خــــبراء المنظمــــات البيئي
 جنيف، ومع عدد من أماʭت الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
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 المرفق الثالث
 التطبيق المؤقت للمعاهدات

(ʮجورجيو غا) 

 مقدمة -أولاً 

تتنوع الأحكـام التعاهديـة المتعلقـة بتطبيـق المعاهـدات الـتي  -١
 تضم تلك الأحكام تنوعاً ملحوظاً.

من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات  ٢٤المادة من  ١ووفقاً للفقرة  
ــــة وفي التــــاريخ " ،١٩٦٩لعــــام  ـــدخل المعاهــــدة حيــــز النفــــاذ ʪلكيفي تـ

ـــــذين تتفـــــق عليهمـــــا الـــــدول  ـــــنص عليهمـــــا المعاهـــــدة، أو الل ـــــذين ت الل
مــن المــادة نفســها قاعــدة تكميليــة تــنص  ٢؛ وتــورد الفقــرة "المتفاوضــة
ص أو الاتفــاق، تــدخل في حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا الــن"علــى أنــه 

المعاهدة حيز النفاذ فور ثبوت الرضـا ʪلارتبـاط ʪلمعاهـدة ʪلنسـبة إلى 
ومــن الواضــح أن التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة ". جميــع الــدول المتفاوضــة

من الاتفاقية يتعلـق بتطبيـق المعاهـدة قبـل بـدء  ٢٥الذي تناولته المادة 
واضح ʪلمثل أن التطبيـق ومن ال. ٢٤نفاذها ʪلمعنى المقصود في المادة 

 .المؤقت هو شيء أدنى من بدء نفاذ المعاهدة

والاهتمــــام ʪلمضــــي قــــدماً في تطبيــــق معاهــــدة مــــن المعاهــــدات قــــد  
وأحــــد هــــذه الأســــباب هــــو إدراك . يعتمــــد علــــى عــــدد مــــن الأســــباب

. الحاجة إلى التعامل على وجه الاستعجال مع مسـائل تتناولهـا المعاهـدة
 اتفاقيــة التبليــغ المبكــر عـن وقــوع حــادث نــوويإن وعلـى ســبيل المثــال، فـ

، والتي اعتُمدت في أعقاب حادث تشيرنوبيل، قد نصت ١٩٨٦لعام 
منها. ويوجد سبب آخـر للجـوء إلى  ١٣على التطبيق المؤقت في المادة 

التطبيـــــق المؤقـــــت للمعاهـــــدة، ألا وهـــــو تجنـــــب خطـــــر حـــــدوث Ϧخـــــير 
موجـــب لـــه في بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة. ويمكـــن الاستشـــهاد علـــى ذلـــك  لا

الملحـــــق  مكــــرراً  ١٤مــــن البروتوكـــــول رقــــم  ٧بمثــــال يسُــــتمد مـــــن المــــادة 
 ʪتفاقية حماية حقوق الإنسان والحرʮت الأساسية.

ــــــذهب المــــــادة   ــــــا لعــــــام  ٢٥وت ــــــة فيين إلى أن  ١٩٦٩مــــــن اتفاقي
 ١المعنية. فالفقرة  التطبيق المؤقت للمعاهدة يقوم على اتفاق الدول

من تلـك المـادة تـنص علـى أنـه "تطبَّـق المعاهـدة أو يطبَّـق جـزء منهـا 
بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذا: (أ) نصت المعاهدة ذاēـا 
علــى ذلــك؛ أو (ب) اتفقــت الــدول المتفاوضــة علــى ذلــك بطريقـــة 
ـــه تحديـــداً إلى الأخـــ ذ أخـــرى". وتتعلـــق الحالـــة الأخـــيرة ʪتفـــاق موجَّ

للتطبيـــــق المؤقـــــت  ʪ١٩٤٧لتطبيـــــق المؤقـــــت، مثـــــل بروتوكـــــول عـــــام 
للاتفـــاق العـــام بشـــأن التعريفـــات الجمركيـــة والتجـــارة. وتشـــير الحالـــة 
الأولى إلى اتفـــاق أيضـــا؛ً فعلــــى الـــرغم مـــن التعبــــير عنـــه في معاهــــدة 

يبدأ نفاذها بعد، فإن هذا الاتفاق يعمل بصرف النظـر عـن بـدء  لم
أن تطبَّق على حكم تعاهدي يتعلق ʪلتطبيق  نفاذ المعاهدة. ويمكن

مــــــــن اتفاقيــــــــة فيينــــــــا  ٢٤مــــــــن المــــــــادة  ٤المؤقــــــــت أحكــــــــام الفقــــــــرة 

اعتماد نص المعاهدة، تطبَّق  بمجردالتي جاء فيها أنه " ١٩٦٩ لعام
توثيــق هــذا الــنص، وتــنظم إثبــات رضــا الــدول  تــنظم الــتي أحكامهــا

فـــاذ، والتحفظـــات ʪلارتبـــاط đـــا، وكيفيـــة أو ʫريـــخ دخولهـــا حيـــز الن
 ʪلضـرورة تنشأ التي الأمور من ذلك غيروعليها، ووظائف الوديع، 

 *".النفاذ حيز دخولها قبل
ــــــــه لا المــــــــادة  -٢ مــــــــن اتفاقيــــــــة فيينــــــــا  ٢وجــــــــدير ʪلــــــــذكر أن

مـــن  ٢٥ـــــ "التعـــابير المســـتخدمة" ولا المـــادة بالمتعلقـــة  ١٩٦٩ لعـــام
المؤقــت". فهــذا الاتفاقيــة نفســها تتضــمن تعريفــاً لمصــطلح "التطبيــق 

المصــطلح لم يُســتخدم في مشــاريع المــواد الــتي كانــت قــد أعــدēا لجنــة 
. ولا بــــد مــــن تعريــــف مــــا ينطــــوي عليــــه التطبيــــق )١(القــــانون الــــدولي

ــــة  ــــة والنظــــر في قضــــاʮ معين المؤقــــت مــــن أجــــل تحديــــد آʬره القانوني
وهــــي: إلا تنـــاولاً جزئيـــاً، ألا  ١٩٦٩تتناولهـــا اتفاقيـــة فيينـــا لعــــام  لا

الشـــروط المســـبقة للتطبيـــق المؤقـــت وإĔـــاء هـــذا التطبيـــق. وســـيجري 
 إيضاح هاتين المسألتين في الفقرات التالية.

وتبسيطاً للتحليل، لا تتناول هذه الورقة سوى المعاهدات  -٣
المبرمـــة بـــين الـــدول، بمـــا في ذلـــك المعاهـــدات المنشـــئة لمنظمـــة دوليـــة. 

ـــا إلا إلى اتفاقيـــة ـــا لعـــام  وهكـــذا، لا يشـــار هن . بيـــد أن ١٩٦٩فيين
مشــاكل مماثلــة تنشــأ عنــد قيــام منظمــة دوليــة ϵبــرام معاهــدة إمــا مــع 
دول أو مــــع منظمــــات دوليــــة أخــــرى. ومــــن الجــــدير ʪلملاحظــــة أن 

ليسـت سـوى نـص معـدَّل  ١٩٨٦مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٢٥ المادة
 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٥مأخوذ من نص المادة 

 التطبيق المؤقت معنى -ʬنياً 
تحديــد أســاس التطبيــق المؤقــت في أحــد الاتفاقــات المبرمــة  -٤

بين الدول لا يعني ʪلضرورة أن الاتفاق له مضمون دقيـق. فالـدول 
. ومــع اتفاقاēـا علـى القانونيـة الآʬر مــن متنوعـة مجموعـة تُضـفيقـد 

غيـاب تحديـد دقيــق لهـذه الآʬر مــن جانـب أطــراف الاتفـاق، جــرى 
 ن آراء مختلفة بشأن معنى التطبيق المؤقت.الإعراب ع

ووفقــاً لأحــد الآراء، فــإن الــدول المعنيــة ملزمــة بموجــب الاتفــاق  
بتطبيـق المعاهــدة بــنفس الطريقــة الــتي كانـت ســتطبقها đــا لــو كانــت 
المعاهدة قد دخلت حيز النفاذ. وحسب هـذا الـرأي، يمثـل الاتفـاق 

اهـدة. والسـمة الرئيسـية الـتي على التطبيق المؤقـت التزامـاً مـوازʮً للمع
 يتسم đا هذا الاتفاق هي وجود مرونة أكبر بشأن إĔائه.

__________ 
، الجـزء الثـاني، A/6309/Rev.1، اĐلد الثاني، الوثيقة ١٩٦٦ حولية )١(

 .٣٨، الفقرة يليها وما ١٧٧ص 
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ووفقــاً للــرأي المعــارض فــإن الــدول المعنيــة، بموافقتهــا علــى التطبيــق  
المؤقت لمعاهدة ما، لا تكون ملزمة بتطبيق المعاهـدة. فهـي تعـبر فقـط 

الأخــــرى عــــن نيتهــــا تطبيــــق المعاهــــدة علــــى أســــاس أن الــــدول المعنيــــة 
ــــدول بتطبيــــق  ــــه إذا لم تقــــم إحــــدى ال ــــنفس الشــــيء. بيــــد أن ســــتقوم ب
المعاهدة مؤقتاً، فإن ذلـك لـن يرتـب عليهـا مسـؤولية دوليـة إزاء الـدول 
الأخــرى. ويكــون مــن المحتمــل أن تقــوم هــذه الــدول، لانعــدام المعاملــة 
ʪلمثــل، Ĕϵــاء التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة ʪلنســبة إلى الدولــة الخارجــة 

هـــذا التطبيـــق. وأحـــد الأســـباب الـــتي طرُحـــت لهـــذا الحـــل هـــو أن عـــن 
الاتفاق على التطبيق المؤقـت يجـوز أن يبرمـه جهـاز مـن أجهـزة الدولـة 

 ليست له سلطة إلزام الدولة ʪلمعاهدة بموجب القانون الداخلي.
ويوجد رأي ʬلث يعُد صورة مختلفة للرأي الثاني. ففي حين أن  

يـــــق المعاهـــــدة، فـــــإن الاتفـــــاق المتعلـــــق الـــــدول لا تكـــــون ملزمـــــة بتطب
ʪلتطبيــق المؤقــت يمنحهــا الحــق في أن تتجاهــل الالتزامــات الــتي ربمــا 
تكـــــون واقعـــــة عليهـــــا في إطـــــار علاقاēـــــا المتبادلـــــة بموجـــــب القـــــانون 

 .للمعاهدة امتثالاً  بذلك تقوم دامت ماالدولي، 
 ويعَتــبر رأي رابــع الاتفــاق علــى التطبيــق المؤقــت مؤشــراً علــى أن 

بــدء نفــاذ المعاهــدة، عنــدما يحــدث وإذا حــدث فعــلاً، ســيكون ϥثــر 
رجعي. وإلى أن يبدأ سرʮن المعاهدة، لا تكون الدول المعنية ملزمـة 
đذه المعاهدة ولكنهـا، إذا لم تمتثـل لأحكامهـا، تخـاطر ϥن تعُتـبر في 

 خاتمة المطاف في حالة خرق للمعاهدة.
قـــرارات تحكـــيم بشـــأن  وقـــد صـــدرت في الآونـــة الأخـــيرة أربعـــة -٥

تتناول ʪستفاضة معنى التطبيق المؤقت المنصـوص  معاهدة ميثاق الطاقة
كارداســـوبولوس . ففـــي قضـــية )٢() مـــن المعاهـــدة١( ٤٥عليـــه في المـــادة 
يختلــف عــن "، رأت هيئــة التحكــيم أن التطبيــق المؤقــت )٣(ضــد جورجيــا
ولكـــن التطبيـــق المؤقـــت لمعاهـــدة ميثـــاق الطاقـــة هـــو مســـار . بـــدء النفـــاذ

رهنـاً بمراعـاة (كـل طـرف موقـِّع، أي أنـه   )١( ٤٥عليه في المادة ‘ يوافق’
" يشــــكل ʪلتــــالي مســــألة التــــزام قــــانوني )الأحكــــام الأخــــرى للفقــــرة

اللغة المستخدمة في "ووفقاً لهيئة التحكيم هذه فإن ). ٢٠٩الفقرة (
تفســــيرها علـــى أĔــــا تعــــني أن كـــل دولــــة موقِّعــــة يتعــــين  )١( ٤٥المـــادة 

ملزَمة، حتى قبل بدء السرʮن الرسمـي لمعاهـدة ميثـاق الطاقـة، ϥن تطبـق 
" المعاهــــدة ϥســــرها كمــــا لــــو كــــان ســــرʮن المعاهــــدة قــــد بــــدأ ʪلفعــــل

يوجــــد مــــن الممارســــة "ومــــن رأي هيئــــة التحكــــيم أنــــه  ).٢١١الفقــــرة (
ـــــــق المؤقـــــــت للمعاهـــــــدات مـــــــا يكفـــــــي  الراســـــــخة فيمـــــــا يتصـــــــل ʪلتطبي

 ).٢١٩الفقرة " (لاستخلاص فهم مقبول بشكل عام لما يعنيه هذا المفهوم
__________ 

 علـــــىميثـــــاق الطاقـــــة  معاهـــــدة مـــــن ٤٥المـــــادة مـــــن  ١الفقـــــرة  تـــــنص )٢(
هــــذه المعاهــــدة بصــــفة مؤقتــــة حــــتى  أن تطبَّــــقكــــل طــــرف موقِّــــع علــــى   يوافــــق" أن

 بقـدر وذلـك ،٤٤حيز النفاذ ʪلنسبة إلى هذا الطـرف الموقـِّع وفقـاً للمـادة  دخولها
 ."لوائحه أو قوانينه أو دستوره مع متعارضاً  المؤقت التطبيق هذا يكون لا ما
)٣( Kardassopoulos v. Georgia, ICSID Case No. ARB/05/18, 

Decision on Jurisdiction of 6 July 2007; available from http://italaw.com/ 
documents/Kardassopoulos-jurisdiction.pdf and https://icsid.worldbank.org/. 

وأعربــت هيئــات التحكــيم عــن رأي مماثــل بشــأن معــنى التطبيــق  
 شــــركةالمؤقـــت في إطــــار معاهــــدة ميثــــاق الطاقــــة في كــــل مــــن قضــــية 

وقضـية  ،المحـدودة (جزيـرة مـان) ضـد الاتحـاد الروسـييوكوس العالمية 
شــركة فيتــيران بتروليــوم المحــدودة ضــد الاتحــاد الروســي، وقضــية هــالي 
إنتربرايـزس المحـدودة (قـبرص) ضـد الاتحـاد الروسـي. فهـذه القــرارات، 

تشــرين الثــاني/نوفمبر  ٣٠الصــادرة عــن نفــس الهيئــة في نفــس اليــوم (
وʪستفاضـــــــة ʪلقــــــــرار  ، قـــــــد استشـــــــهدت ʪستحســـــــان)٤()٢٠٠٩

الصــادر في قضــية كارداســوبولوس ضــد جورجيــا. وقــد أكــدت أيضــاً 
"المبـــــدأ القاضـــــي ϥن التطبيـــــق المؤقـــــت للمعاهـــــدة ينشـــــئ تعهـــــدات 

 من هذه القرارات الثلاثة). ٣١٤ملزمة" (الفقرة 
وينُتظـــــــر أن يـــــــؤدي إجـــــــراء تحليـــــــل متعمـــــــق للقـــــــرارات الدوليـــــــة  

ة مـن وضـع افـتراض بشـأن معـنى ولممارسات الدول إلى تمكين اللجن
 التطبيق المؤقت للمعاهدة.

 الشروط المسبقة للتطبيق المؤقت -ʬلثاً 
تعريـــف معـــنى التطبيـــق المؤقـــت للمعاهـــدة لـــه بعـــض الآʬر  -٦

الهامــة فيمــا يخــص الشــروط المســبقة لــذلك التطبيــق، وهــو مــا ســتلزم 
 مناقشته على أساس الاستنتاجات التي يتُوصل إليهـا بشـأن تعريـف

التطبيـــق المؤقـــت. فـــإذا أُخـــذ ʪلـــرأي الثـــاني أو ʪلـــرأي الرابـــع المشـــار 
إليهما أعلاه، فلن يكون للاتفاق على التطبيق المؤقت بصفته هذه 
أي أثـــــر قـــــانوني ولـــــن ينُتظــــــر أن يثـــــير أي مســـــائل تخـــــص القــــــانون 

 الداخلي فيما يتعلق ʪلاختصاص ϵبرام المعاهدات.
ذلـــك، أن نظُـــر إلى الاتفـــاق أمـــا إذا حـــدث، علـــى العكـــس مـــن  

علــى التطبيــق المؤقــت علــى أنــه يعــني أن الــدول المعنيــة ملزمــة بتطبيــق 
المعاهـــدة، فـــإن القـــانون الـــداخلي المتعلـــق ϵبـــرام الاتفاقـــات التنفيذيـــة 
يصــــبح ذا صــــلة. وتــــذهب دســــاتير دول معينــــة إلى حــــد حظــــر إبــــرام 

ويحــــول دون . )٥(اتفاقــــات تــــنص علــــى التطبيــــق المؤقــــت للمعاهــــدات
المماثلة التامة بين الاتفاقات المتعلقة ʪلتطبيق المؤقت وبين الاتفاقات 

 التنفيذية ما تتمتع به الأولى من مرونة أكبر بخصوص إĔائها.

__________ 
 Yukos Universal Limited (Isle of المحكمـة الدائمـة للتحكـيم: )٤(

Man) v. the Russian Federation, Case No. AA 227; Veteran Petroleum 

Limited (Cyprus) v. the Russian Federation, Case No. AA 228; and 

Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. the Russian Federation, Case 

No. AA 226, Interim Awards on Jurisdiction and Admissibility of 30 

November 2009القـرارات التحكيميـة المؤقتـة  . ويمكـن الاطـلاع علـى نصـوص
 .”www.encharter.org ،“Dispute Settlementعلى: 

نـــة إلى أحكـــام دســـتورية في التحفظـــات الـــتي أبـــدēا دول معيّ  يُشـــار )٥(
ــــا) علــــى المــــادة  ــــة فيينــــا ٢٥(بــــيرو وغواتيمــــالا وكوســــتاريكا وكولومبي  مــــن اتفاقي

-Multilateral Treaties Deposited with the Secretary( ١٩٦٩ لعــام

General (available from http://treaties.un.org), chap. XXIII.1( ويبـدو .
 .).ibid( قلق مماثل ʪعثهأن التحفظ الذي أبدته البرازيل على المادة نفسها 
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وقــد يثــير الــرأي الثالــث أيضــاً بعــض الأســئلة بخصــوص القــانون  
الــداخلي المتعلــق ʪلســلطة المختصــة ϵبــرام المعاهــدات، وذلــك بقــدر 

يكون عـدم الامتثـال للالتزامـات القائمـة بموجـب القـانون الـدولي ما 
ــــتي أبرمــــت الاتفــــاق  ــــة ال غــــير داخــــل في اختصــــاص ســــلطات الدول

 المتعلق ʪلتطبيق المؤقت.

 إĔاء التطبيق المؤقت -رابعاً 
 ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٥من المادة  ٢تنص الفقرة  -٧

الف أو مـــا لم تكـــن علـــى أنـــه "مـــا لم تـــنص المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــ
الـــدول المتفاوضـــة قـــد اتفقـــت علـــى إجـــراء مخـــالف، ينتهـــي التطبيـــق 
المؤقــــت للمعاهــــدة أو لجــــزء مــــن المعاهــــدة ʪلنســــبة إلى دولــــة مــــا إذا 
قامـــت تلـــك الدولـــة ϵخطـــار الـــدول [الأخـــرى] الـــتي تطبَّـــق عليهـــا 
المعاهدة بصورة مؤقتة بنيّتها [ألا] تصبح طرفـاً في المعاهـدة". وتبـين 
الممارســة أن الــدول تلجــأ أحيــاʭً إلى إĔــاء التطبيــق المؤقــت دون أن 
تـــذكر تحديـــداً أĔـــا تعتـــزم عـــدم الانضـــمام إلى المعاهـــدة. وربمـــا يرجـــع 
ذلـــــك إلى أن التحديـــــد المطلـــــوب ذو أهميـــــة ضـــــئيلة ʪلنظـــــر إلى أن 
الإخطـــار المقـــدم مـــن دولـــة مـــا بنيّتهـــا عـــدم الانضـــمام إلى المعاهـــدة 

 ولة نفسها من الانضمام لاحقاً إلى المعاهدة.يمنع هذه الد لا
وتتمثــل إحــدى المســائل الــتي قــد يلــزم تناولهــا في تحديــد مــا  -٨

إن كــــان ينبغــــي للدولــــة، قبــــل الإخطــــار Ĕϵــــاء الاتفــــاق، أن تقــــدم 
إشـعاراً مســبقاً ʪعتزامهـا القيــام بـذلك. والإشــعار المسـبق، وإن كــان 

يــزة أنــه يجعــل مــن الممكــن ʭدر الحــدوث في الممارســة الفعليــة، لــه م
لجميع الأطراف في الاتفاق المتعلق ʪلتطبيق المؤقت للمعاهدة إĔـاء 

 هذا الاتفاق في وقت واحد.
لا تـــذكر  ١٩٦٩وعلـــى الـــرغم مـــن أن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  -٩

المسـألة تحديـداً، فمـن الواضـح أن التطبيــق المؤقـت ينتهـي أيضـاً عنــد 
تفاقية الاو أن الأحكام الواردة في دخول المعاهدة حيز النفاذ. ويبد

بخصوص إĔاء المعاهـدات تتصـل أيضـاً بصـورة عامـة ʪلاتفـاق علـى 

ϥهميـــــة  ٥٤التطبيـــــق المؤقـــــت. ويتســـــم الأســـــاس المطـــــروح في المـــــادة 
خاصة ʪلنظر إلى أنه يتعلق Ĕϵاء المعاهدة "برضا جميع الأطراف". 

علــــى أنــــه يفــــرض  وإذا نظُــــر إلى الاتفــــاق المتعلــــق ʪلتطبيــــق المؤقــــت
تبدو أيضاً وثيقة الصلة  ٦٠التزامات على الدول المعنية، فإن المادة 

ʪلموضــوع نظـــراً إلى أĔـــا تـــنص علـــى جـــواز الاحتجـــاج بوقـــوع خـــرق 
 جوهري للمعاهدة من أجل إĔائها.

النتـــائج المترتبـــة علـــى  ١٩٦٩ولا تحـــدد اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  -١٠
المؤقت لمعاهدة ما. ويمكن تصوّر إĔاء العمل ʪتفاق بشأن التطبيق 

 إĔــــاءمــــن الاتفاقيــــة الــــتي تتنــــاول الآʬر المترتبــــة علــــى  ٧٠أن المـــادة 
المعاهـــــدة عمومـــــاً تنطبـــــق أيضـــــاً علـــــى أي اتفـــــاق يتعلـــــق ʪلتطبيـــــق 

المعاهــدة "(أ) يعفــي الأطــراف  إĔــاءالمؤقــت. فوفقــاً لهــذه المــادة فــإن 
لا يمـــــس أي حـــــق مـــــن أي التـــــزام بمواصـــــلة تنفيـــــذ المعاهـــــدة؛ (ب) 

التـــــزام أو وضـــــع قـــــانوني للأطـــــراف أنشـــــأه تنفيـــــذ المعاهـــــدة قبـــــل  أو
". ويطُـــــرح ســـــؤال آخـــــر هـــــو مـــــا إن كانـــــت حـــــالات خـــــرق إĔائهـــــا

الالتزامـــات المقـــررة بموجــــب قواعـــد القـــانون الــــدولي الـــتي تكـــون قــــد 
وقعـــت علــــى أســــاس التطبيــــق المؤقـــت للمعاهــــدة تســــتتبع المســــؤولية 

 تطبيق المؤقت.الدولية حالما ينتهي ال

 استنتاجات -خامساً 
ـــــق  -١١ مـــــن شـــــأن دراســـــة تجريهـــــا اللجنـــــة تســـــتند إلى تحليـــــل دقي

للممارســـــة المتبعـــــة أن توضـــــح القضـــــاʮ موضـــــوع البحـــــث في الفقـــــرات 
السابقة. وقد تؤدي هذه الدراسة إلى صياغة بضع مواد تكمّل القواعـد 

ه المــواد أن . ويمكــن لهــذ١٩٦٩الشــحيحة الــواردة في اتفاقيــة فيينــا لعــام 
 تتناول ʪلمقابل معنى التطبيق المؤقت وشروطه المسبقة وإĔاءه.

ويمكــن للجنــة أيضــاً أن تعُِــد بعــض البنــود النموذجيــة الــتي  -١٢
مـــن شـــأĔا مســـاعدة الـــدول الـــتي تعتـــزم إضـــفاء معـــنى خـــاص علـــى 
التطبيـــق المؤقـــت للمعاهـــدة أو وضـــع قواعـــد خاصـــة بشـــأن شـــروطه 

 المسبقة أو إĔائه.
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 الرابع المرفق
 معيار المعاملة العادلة والمنصفة في قانون الاستثمار الدولي

 فاسياني)(ستيفن ت. 

 السياق -أولاً 
ــــد الأهميــــة في  -١ ــــدولي دوراً متزاي تلعــــب قضــــاʮ الاســــتثمار ال

العلاقــات الدوليــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. ولــذا يعــترف القــانون 
الدولي العام بعدد من المفاهيم التي توضـح العلاقـات بـين الـدول في 

وهـو يشـمل أيضـاً مفـاهيم شـتى تحـدد العلاقـات مسائل الاستثمار؛ 
بـــين الـــدول مـــن ʭحيـــة والمســـتثمرين الأجانـــب مـــن ʭحيـــة أخـــرى. 
ومفهوم المعاملة العادلة والمنصفة هو أحد هـذه المفـاهيم الـتي تنطبـق 
على الـدول في علاقاēـا فيمـا بينهـا كمـا تنطبـق علـى العلاقـات بـين 

أن تشــرع لجنــة القــانون  الــدول والمســتثمرين الأجانــب. ومــن المقــترح
الـــــــدولي في دراســـــــة لمفهـــــــوم المعاملـــــــة العادلـــــــة والمنصـــــــفة في قـــــــانون 

 الاستثمار الدولي.

وفي الســــنوات الأخـــــيرة، اكتســـــب مفهـــــوم المعاملـــــة العادلـــــة  -٢
والمنصـفة أهميـة كبـيرة في ممارسـات الـدول. وهـذه الأهميـة ترجـع بدرجـة  

ـــــة  ـــــيرة إلى ظهـــــور معاهـــــدات الاســـــتثمار الثنائي بوصـــــفها المصـــــادر كب
القانونيــــــة الرئيســــــية في ميــــــدان الاســــــتثمار. ويوجــــــد حاليــــــاً مــــــا يزيــــــد 

معاهـــــدة اســـــتثمار ثنائيـــــة ســـــارية بـــــين الـــــدول، وهـــــي  ٣ ٠٠٠ علـــــى
معاهــــدات تحــــدد غالبيتهــــا العظمــــى التزامــــات تعاهديــــة بــــين البلــــدان 
المتقدمة المصدرة لرأس المال من ʭحية والبلدان النامية المستوردة لرأس 

ـــدات جميعهــــا تشــــتمل ا ــــة أخــــرى. وتكــــاد هــــذه المعاهـ لمــــال مــــن ʭحي
بوضوح على إشارة إلى معيار المعاملة العادلة والمنصفة بصيغة تضـمن 
للمستثمرين الأجانب الحصول على معاملة عادلة ومنصـفة مـن البلـد 
المضــيف للاســتثمار الأجنــبي. وفي الوقــت ذاتــه، يتســم معيــار المعاملــة 

ϥ هميــة أيضــاً في مجــالات أخــرى مــن مجــالات ممارســة العادلــة والمنصــفة
اتفاقيــــة إنشـــاء الوكالــــة الدوليـــة لضــــمان علـــى ســــبيل المثـــال، الـــدول. ف

الاستثمار، وبروتوكول كولونيا بشأن تشجيع الاستثمارات في السـوق 
الجنوبيــة المشــتركة وحمايتهــا المتبادلــة، ومعاهــدة إنشــاء الســوق المشــتركة 

فريقـي، والبروتوكـول المتعلـق بتشـجيع وحمايـة لشرق أفريقيا والجنوب الأ
الاســـتثمارات الوافـــدة مـــن الـــدول غـــير الأطـــراف في الســـوق الجنوبيـــة 
المشـــتركة، ومعاهـــدة ميثـــاق الطاقـــة، واتفـــاق رابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق 
آســـيا لتشـــجيع وحمايـــة الاســـتثمارات، واتفـــاق التجـــارة الحـــرة لأمريكـــا 

العادلـــة والمنصـــفة ʪعتبـــاره  الشـــمالية، تتضـــمن جميعهـــا معيـــار المعاملـــة
 أحد وسائل حماية الاستثمار الأجنبي. 

وʪلإضــافة إلى ذلــك، حظــي أيضــاً معيــار المعاملــة العادلــة  -٣
والمنصفة بدعم الـدول في المفاوضـات المفضـية إلى إبـرام المعاهـدات. 
ـــــــات  ـــــــة المنصـــــــفة في علاق ـــــــار المعامل ومـــــــن أولى الإشـــــــارات إلى معي

ـــواردة في ميثـــاق هافـــاʭ لمنظمـــة التجـــارة  الاســـتثمار تلـــك الإشـــارة ال

. وإذا كانـــــت هـــــذه المعاهـــــدة لم تـــــدخل حيـــــز )١()١٩٤٨الدوليـــــة (
النفاذ، فإن فشلها لم يعُز إلى قبول معيار المعاملة العادلـة والمنصـفة. 
وتشـــمل مشـــاريع المعاهـــدات الأخـــرى الـــتي تضـــمنت المعيـــار اتفـــاق 

الاتفاقيـــــــــــة المتعلقـــــــــــة )، ومشـــــــــــروع ١٩٤٨بوغـــــــــــوʫ الاقتصـــــــــــادي (
، ومشـــــروع الاتفاقيـــــة المتعلقــــــة )٢()ʪ١٩٥٩لاســـــتثمار في الخـــــارج (

بحمايـــة الملكيـــة الأجنبيـــة الـــذي وضـــعته منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في 
. وʪلمثــــــل، فــــــإن مشــــــروع الأمــــــم )٣()١٩٦٧الميــــــدان الاقتصــــــادي (
والــذي تم  ،)٤(ســلوك للشــركات عــبر الوطنيــةالالمتحــدة لمدونــة قواعــد 

فـــاوض بشـــأنه في بدايـــة الأمـــر في إطـــار الجهـــود الراميـــة إلى إقامـــة الت
نظــــام اقتصــــادي دولي جديــــد في الســــبعينيات مــــن القــــرن الماضــــي، 
تضمن معيار المعاملة العادلـة والمنصـفة. وأدُرج هـذا المعيـار أيضـاً في 
مشــروع الاتفــاق المتعـــدد الأطــراف بشــأن الاســـتثمار الــذي وضـــعته 

، وهــــو مشــــروع )٥(ة في الميــــدان الاقتصــــاديمنظمــــة التعــــاون والتنميــــ
 اقتصر التفاوض بشأنه على الدول الأعضاء في المنظمة. 

ويحظى مفهوم المعاملة العادلة والمنصفة بدعم أيضاً في أعمال  -٤
بعـــــض المنظمـــــات الدوليـــــة والمنظمـــــات غـــــير الحكوميـــــة. ففيمـــــا يتعلـــــق 

đذا المعيار في ʪلمنظمات الدولية، أوصى البنك الدولي صراحة ʪلأخذ 
مبادئـــــــــه التوجيهيـــــــــة المتعلقـــــــــة بمعاملـــــــــة الاســـــــــتثمار الأجنـــــــــبي المباشـــــــــر 

. أما فيما يتعلق ʪلمنظمـات غـير الحكوميـة، فقـد أيـدت )٦(١٩٩٢ لعام
، في مــــدونتها الدوليــــة للمعاملــــة ١٩٤٩غرفــــة التجــــارة الدوليــــة في عــــام 

__________ 
)١( United Nations Conference on Trade and Employment, held at 

Havana, Cuba, from November 21, 1947, to March 24, 1948: Final Act and 

Related Documents (United Nations publication, Sales No. 1948.II.D.4). 
)٢( Journal of Public Law, vol. 9, No. 1 (1960), pp. 116 et seq. 
)٣( OECD, Draft Convention on the Protection of Foreign 

Property and Resolution of the Council of the OECD on the Draft 

Convention, Paris, 1967. 
)٤( Report of the Commission on Transnational Corporations, 

Official Records of the Economic and Social Council, 1983, 

Supplement No. 7 (E/1983/17/Rev.1-E/C.10/1983/S/5/Rev.1), annex II. 
)٥( OECD, DAFFE/MAI(98)7/REV1, 22 April 1998; available from 

www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/multilateralag

reementoninvestment.htm. 
)٦( The World Bank Group, Legal Framework for the Treatment 

of Foreign Investment (Vol. II): Guidelines. Report to the Development 

Committee and Guidelines on the Treatment of Foreign Direct 

Investment, 1992, pp. 33 et seq. 
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تحديــد بعــض فكــرة المعاملــة العادلــة ب ،)٧(العادلــة للاســتثمارات الأجنبيــة
، أشـارت غرفـة ١٩٧٢ العناصـر المفترضـة لهـذا المعيـار. ولاحقـاً، في عـام

ــــة للاســــتثمار الــــدولي إلى ضــــرورة  التجــــارة الدوليــــة في مبادئهــــا التوجيهي
. )٨(ضــــمان "المعاملــــة العادلــــة والمنصــــفة" لملكيــــة المســــتثمرين الأجانــــب

للاسـتثمارات الدوليـة، والـذي وكذلك أيد ميثاق حـوض المحـيط الهـادئ 
، فكــرة ١٩٩٥أقــره اĐلــس الاقتصــادي لحــوض المحــيط الهــادئ في عــام 

 .)٩(منح الاستثمارات الأجنبية معاملة "عادلة ومعقولة" بمقتضى القانون
ومن هنا يتبين أن ممارسة الدول والكياʭت الأخرى تعـترف،  -٥

والمنصـفة في القـانون  على مستوʮت شتى، ϥهمية معيـار المعاملـة العادلـة
الــدولي. وعلــى الــرغم مــن أهميــة هــذا المعيــار، يظــل معــنى المعاملــة العادلــة 
والمنصفة ونطاقها مثيرين للجـدل. فـأولاً، علـى الـرغم مـن دخـول الـدول 
في العديــد مــن المعاهــدات الــتي تتضــمن هــذا المعيــار، لــيس مــن الواضــح 

خدامها هــذه الصــيغة. تمامــاً مــا تقصــد الــدول إدراجــه في المعاهــدة ʪســت
وʬنيــاً، لم تــدرج الـــدول دائمــاً معيـــار المعاملــة العادلـــة والمنصــفة ʪلطريقـــة 
نفســها في معاهــداēا المتعلقــة ʪلاســتثمار، وهــذا مــا يــدعو إلى التســاؤل 
ـــد مختلــــف  بشـــأن مـــا إن كانـــت الصـــيغ المتباينـــة قـــد اســـتُخدمت لتجسِّ

اً إلى أن صــيغة "المعاملــة العادلــة المعــاني المحتملــة لهــذا التعبــير. وʬلثــاً، نظــر 
والمنصـــفة" صـــيغة عامـــة بطبيعتهـــا، فقـــد نشـــأت حالـــة مـــن عـــدم اليقـــين 

 بشأن كيفية تطبيق هذا المعيار في الممارسة. 
وفي ضـــوء ذلـــك، لا غرابـــة في أن تصـــبح المســـائل المتعلقـــة  -٦

بمعنى معيار المعاملة العادلة والمنصفة ونطاقه موضوعاً لقدر كبير من 
قاضي في السنوات الأخيرة. وهذه القضـاʮ فصـلت في جـزء كبـير الت

منها هيئات تحكيم سعت لإعطاء معنى للمعيار بصيغته المحـددة في 
معاهدات استثمار ثنائية بعينها أو في اتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا 
الشـــمالية. وفي ضـــوء الـــنهج المقـــترح في قـــرار مـــن قـــرارات التحكـــيم، 

الحـرة المنبثقـة مـن اتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا  انتهزت لجنة التجـارة
ــــة  ــــة العادل ــــارة "المعامل الشــــمالية الفرصــــة لتصــــدر إيضــــاحاً لمعــــنى عب
والمنصــــفة" بصــــيغتها المســــتخدمة في اتفــــاق التجــــارة الحــــرة لأمريكــــا 
الشمالية. ولكن حتى بعد هذا الإيضاح، استمر عدم اليقـين الـذي 

اليقــين هــذا، ثمــة مجــال أمـــام يكتنــف معــنى العبــارة. وفي ضــوء عـــدم 
لجنة القانون الدولي لأن تقدم تحليلاً لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة 
يساعد في توضيح القانون وإضـفاء مزيـد مـن اليقـين علـى ممارسـات 
الدول في هذا الشأن. وليس الهدف من ذلك السـعي إلى البـت في 

ــــد، وإنمــــا ʪلأحــــرى الاســــتناد إلى القضــــاʮ  هــــذه القضــــاʮ مــــن جدي
لاســــتخلاص تقيــــيم للوضــــع القــــانوني المتعلــــق بمعــــنى معيــــار المعاملــــة 
ــــار في علاقــــات الاســــتثمار.  ــــة والمنصــــفة وعناصــــر ذلــــك المعي العادل

__________ 
)٧( UNCTAD, International Investment Instruments: a Compendium. 

Volume III: Regional Integration, Bilateral and Non-governmental 

Instruments (UNCTAD/DTCI/30(Vol.III)), 1996, pp. 273 et seq. 
)٨( Ibid., pp. 279 et seq., at p. 287. 
)٩( Ibid., pp. 375 et seq., at p. 378. 

ويوضــح جــدول القضــاʮ الــوارد في التــذييل الثــاني لهــذه الورقــة بعــض 
 القضاʮ التي ينبغي النظر فيها في إطار هذا التحليل. 

 للدراسة المطروحة القضاʮ بعض -ʬنياً 
إن المسألة الرئيسية التي ينبغي النظر فيهـا هـي معـنى مفهـوم  -٧

المعاملـــة العادلـــة والمنصـــفة بصـــيغته المســـتخدمة في صـــكوك الاســـتثمار 
 الدولية. ولمعالجة هذه المسألة، يقُترح النظر في القضاʮ التالية: 

. ما هي مختلف صـور إدراج معيـار المعاملـة العادلـة الشكل (أ) 
والمنصــفة في الصــكوك الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف؟ في بعــض الحــالات، 
تــُذكر المعاملــة العادلــة والمنصــفة ʪعتبارهــا مفهومــاً قائمــاً بذاتــه، بينمــا في 
حـــالات أخـــرى تقـــترن أحيـــاʭً، في نـــص المنطـــوق ذاتـــه، بمعـــايير أخـــرى 

مرين، مثـــل "الحمايـــة والأمـــن الكـــاملين"، و"المعاملـــة الـــتي لمعاملـــة المســـتث
يقتضيها القانون الدولي"، و"معاملـة الدولـة الأولى ʪلرعايـة"، و"المعاملـة 
الوطنيــة". وفي بعــض الحــالات، تــُدرج المعاملــة العادلــة والمنصــفة بصــيغة 
غــير ملزمــة، وتــُدرج أحيــاʭً في الصــكوك كــنص مــن نصــوص الديباجــة. 

أن تعالج الدراسـة هـذه الأشـكال المختلفـة، وأن تحـدد مـدى  ولذا ينبغي
 إمكانية أن تحدث مختلف الأشكال نتائج قانونية مختلفة. 

. في الغالبيــــة العظمــــى مــــن العلاقــــة ʪلمعــــايير المشــــروطة (ب) 
معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة يمُــنح المســتثمرون الأجانــب ضــماʭت 

بل أيضاً بمعاملة الدولة الأولى ليس فقط ʪلمعاملة العادلة والمنصفة، 
بينهــا، إذ إن  ʪلرعايــة والمعاملــة الوطنيــة. وتتبــاين هــذه المعــايير فيمــا

المعيـــــارين الأخـــــيرين معيـــــاران مشـــــروطان، بمعـــــنى أن مضـــــموĔما في 
حالات معينة تحـدده المعاملـة الممنوحـة لفئـة محـددة مـن المسـتثمرين. 

معيــار غــير مشــروط، لكــن  أمـا معيــار المعاملــة العادلــة والمنصــفة فهــو
المعاملة الممنوحة عملياً لمستثمر مـن المسـتثمرين قـد تكـون عادلـة أو 
غــــــير عادلــــــة تبعــــــاً لكيفيــــــة معاملــــــة المســــــتثمرين الآخــــــرين في البلــــــد 
المضـــيف. والســـؤال المطـــروح في هـــذه الحالـــة هـــو مـــا إن كـــان يجـــوز 

نصــــفة للمعاهــــدة أن تحــــدد العلاقــــة بــــين معيــــار المعاملــــة العادلــــة والم
والمعايير الأخرى. وفي إطـار ذلـك، ينبغـي إيـلاء الاعتبـار إلى تحديـد 
ما يضيفه حكم متعلق ʪلمعاملة العادلة والمنصفة من الناحية الفعلية 
إلى معاهـــــدة تشـــــمل أيضـــــاً المعيـــــارين المشـــــروطين المتعلقـــــين بمعاملـــــة 

 الدولة الأولى ʪلرعاية والمعاملة الوطنية.
ــالعلاقــة  (ج)  كمــا ذكُــر آنفــاً،   مايــة والأمــن الكــاملين"."الح بــ

يقــترن معيــار المعاملــة العادلــة والمنصــفة أحيــاʭً بمعيــار "الحمايــة والأمــن 
الكاملين". وسيتناول التحليل المقترح هنا العلاقة بين هـذين المعيـارين 
غــير المشــروطين. وهــذا ســيتطلب تحليــل معــنى مفهــوم الحمايــة والأمــن 

كان هذا المفهوم يشـمل فعليـاً عناصـر لحمايـة   الكاملين وتحديد ما إن
 المستثمرين الأجانب غير متأصلة في معيار المعاملة العادلة والمنصفة.

هـــــل المعاملـــــة العادلـــــة والمنصـــــفة والمعيـــــار الأدنى الــــــدولي  (د) 
يـــذهب أحـــد الآراء في المؤلفـــات المتعلقـــة ʪلمعاملـــة العادلـــة  مترادفـــان؟

جتهاد القضائي المتعلق ʪلمفهوم) إلى أن والمنصفة (وإلى حد ما في الا
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معيار المعاملة العادلة والمنصفة لا يختلف في حقيقـة الأمـر عـن المعيـار 
الأدنى الـدولي الــذي تعتــبره بعــض الـدول معيــار المعاملــة الــلازم لمعاملــة 
المســـتثمرين الأجانـــب بمقتضـــى القـــانون الـــدولي العـــرفي. ويمكـــن القـــول 

ولي، علـــى النحـــو المحـــدد علـــى ســـبيل المثـــال في ϥن المعيـــار الأدنى الـــد
، لم يحــظ بقبــول عــدد كبــير مــن الــدول. فبلــدان أمريكــا )١٠(نــيرمطالبــة 

اللاتينية دأبت على Ϧكيد أن القانون الدولي العـرفي يقضـي ϥن تمـنح 
الدولــة المضــيفة المســـتثمر الأجنــبي معاملــة لا تقـــل رعايــة عــن المعاملـــة 

للمستثمرين الوطنيين. وʪلتالي إذا كان معيار المعاملة العادلة الممنوحة 
والمنصــــفة والمعيــــار الأدنى الــــدولي مترادفــــين، ستصــــبح بلــــدان أمريكــــا 
اللاتينيــة، إلى حــد كبــير، طرفــاً في عــدة معاهــدات تقتضــي منهــا مــنح 
المســتثمرين المعيـــار الأدنى الــدولي، بصـــرف النظـــر عمــا إن كـــان ذلـــك 

 أم غير لازم بمقتضى القانون الدولي العرفي. المعيار لازماً 

ســـــتنظر  المعاملـــــة العادلـــــة والمنصـــــفة معيـــــار مســـــتقل؟ هـــــل )ه( 
الدراســــة أيضــــاً في رأي بــــديل لــــذلك الــــرأي المــــذكور في الفقــــرة الفرعيــــة 

معيـار المعاملـة العادلـة والمنصـفة. ويـذهب  بمعنى(د) فيما يتعلق السابقة 
المعاملـــة العادلـــة والمنصـــفة هـــو معيـــار  هـــذا الـــرأي البـــديل إلى أن معيـــار

مســتقل يختلــف، حســب المعــنى الظــاهر للكلمــات، عــن المعيــار الأدنى 
الــدولي. ومــن وجهــة النظــر هــذه، فــإن المعــنى الظــاهر للكلمــات يتطلــب 
مـــن الـــدول الـــتي تضـــمن للمســـتثمرين معاملـــة عادلـــة ومنصـــفة أن تمـــنح 

لإنصـــاف في جميـــع أولئـــك المســـتثمرين معاملـــة تخلـــو مـــن الظلـــم وعـــدم ا
الظروف قيد البحث. ومن هذا المنظور، سيتطلب المعيار من المحكمـين 
تقيــــيم المعاملــــة الممنوحــــة للمســــتثمر الأجنــــبي في ضــــوء جميــــع الظــــروف 
الخاصــــة ʪلحالــــة المعنيــــة. ووفقــــاً لهــــذا الــــنهج، ســــيجري تعيــــين العناصــــر 

 دة.المحدِّدة لمضمون العدالة والإنصاف على أساس كل حالة على ح

هـــــل يمثـــــل معيـــــار المعاملـــــة العادلـــــة والمنصـــــفة جـــــزءاً مـــــن  (و) 
معاهـدة  ٣ ٠٠٠ إلى أن أكثـر مـن نظـراً  القانون الدولي العرفي حاليا؟ً

استثمار ثنائيـة تنطـوي علـى معيـار المعاملـة العادلـة والمنصـفة، وإلى أن 
عـدداً مـن الصــكوك المتعـددة الأطــراف يعتمـد علـى هــذا الحكـم، يثــور 

شأن ما إن كان هذا المعيار يشكل حالياً جزءاً من القـانون التساؤل ب
الدولي العرفي. ويطُرح هذا السؤال بصـرف النظـر عمـا إذا كـان المعيـار 
مرادفــاً للمعيــار الأدنى الــدولي، ويرجــع ذلــك بدرجــة كبــيرة إلى ممارســة 
الــدول. ومــن المتوقــع أن تشــرع اللجنــة في دراســة بشــأن نشــأة القــانون 

 وإثباته، وسـتكون بعـض أدوات التحليـل المسـتخدمة في الدولي العرفي
تلــك الدراســة هامــة ʪلنســبة لهــذا التســاؤل المحــدد، والعكــس صــحيح. 
وقد يكفي في هذه المرحلة الإشارة إلى أن مجرد وجود مستوى ممارسة 
يعُتـــد بـــه لا ينُشـــئ عـــادةً، بمفـــرده، قاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي 

د تحديــد مــا إذا كــان معيــار المعاملــة العادلــة العــرفي. ومــن ثم، فإنــه عنــ
والمنصـــــفة يمثـــــل جـــــزءاً مـــــن القـــــانون الـــــدولي العـــــرفي، ســـــتلزم الإشـــــارة 

__________ 
)١٠( L. F. H. Neer and Pauline Neer (U.S.A.) v. United Mexican 

States, Mexico–U.S.A. General Claims Commission, 15 October 1926, 

UNRIAA, vol. IV (Sales No. 1951.V.1), p. 60. 

الــــدول،  إلى شــــرط الاعتقــــاد بوجــــود إلــــزام قــــانوني مــــن جانــــب أيضــــاً 
إذا كانت الممارسة المعنية ممارسة واسعة الانتشار وموحدة، بما في  وما

"المتـأثرة بشـكل خـاص". وينبغـي أن تشـمل هـذه ذلك ممارسة الـدول 
المناقشة بصورة كاملة قرارات هيئات التحكيم في القضـاʮ المـذكورة في 

 التذييل الثاني وفي غيره من المواضع.

هــــل المعاملــــة العادلــــة والمنصــــفة مبــــدأ مــــن مبــــادئ القــــانون  (ز) 
نصـفة يمثـل يذهب رأي للأقلية إلى أن معيار المعاملة العادلة والم الدولي؟

مبــدأً قانونيــاً واجــب التطبيــق فيمــا يتعلــق بجميــع الــدول. وتســتند وجهــة 
النظـــر هـــذه إلى أنـــه يمكـــن أن يتُوقـــع مـــن جميـــع الـــدول معاملـــة رعاʮهـــا 
ومعاملــة الأجانــب معاملــة عادلــة، لأن العــدل يجــب أن يكــون متأصــلاً 

نصـفة في أنشطة الدول. وهذا الاستدلال يوحي ϥن المعاملة العادلـة والم
 هي جزء من سيادة القانون. وسيتعين تقييم مدى صحة هذه الحجة.

وتتعلـــق مجموعـــة أخـــرى مـــن القضـــاʮ الـــتي يجـــب دراســـتها  -٨
بمضـــمون معيـــار المعاملـــة العادلـــة والمنصـــفة ونطاقـــه. وتتـــداخل هـــذه 
القضــــاʮ، في بعــــض النــــواحي، مــــع القضــــاʮ المتعلقــــة بمعــــنى المعيــــار. 

 النظر فيها هنا ما يلي: وتشمل القضاʮ التي يمكن

 مــا هــي عناصــر المعاملــة العادلــة والمنصــفة في الممارســة؟ (أ) 
نظرت هيئات التحكيم في مختلف عناصر المعيار وقبلت أو رفضت 
أطروحــات مختلفــة بشــأن تحديــد عناصــر المعاملــة العادلــة والمنصـــفة. 
فعلى سبيل المثال، ثمـة قـدر مـن التأييـد للـرأي الـذي يـذهب إلى أن 

مــلاً محــدداً مــن أعمــال الدولــة قــد لا يفــي بمعيــار المعاملــة العادلــة ع
كـــان يشـــكل حرمـــاʭً مـــن  ‘٢’كـــان تمييـــزʮً، أو  ‘١’والمنصـــفة إذا: 

كـــان لا يفـــي  ‘٤’كـــان ʭتجـــاً عـــن ســـوء نيـــة، أو  ‘٣’العدالـــة، أو 
كـــان يحـــبط  ‘٥’ بضـــماʭت المحاكمـــة العادلـــة في الدولـــة المعنيـــة، أو

قصـــر عـــن الوفـــاء  ‘٦’للمســـتثمر الأجنـــبي، أو التوقعـــات المشـــروعة 
يفـي  بمعايير الشفافية. ورئي أيضاً أن سـلوك دولـة مـن الـدول قـد لا

بمعيار المعاملة العادلة والمنصفة إذا ما كان يقوض استقرار العلاقات 
التجاريـــة في البلـــد المضـــيف، أو إذا كـــان مخالفـــاً للقواعـــد الـــتي عـــوَّل 

 دخول البلد المضيف. عليها المستثمر الأجنبي عند

كيف أثَّرت المعاملة العادلة والمنصفة في الأحكام الأخـرى  (ب) 
أقُــر في بعــض قــرارات التحكــيم أنــه يجــوز  لمعاهــدات الاســتثمار الثنائيــة؟

أن يســري معيــار المعاملــة العادلــة والمنصـــفة علــى مجموعــة مــن الظـــروف 
هـــدة حـــتى في الحـــالات الـــتي يكـــون فيهـــا حكـــم آخـــر مـــن أحكـــام معا

الاستثمار الثنائية أكثر صلة ʪلحالة المعنية وينطبق عليهـا انطباقـاً مباشـراً 
حالــة خســائر  ســبيل المثــال، في بدرجــة أكــبر. وقــد حــدث ذلــك، علــى

الاستثمار الناتجة عن النزاع المسـلح، حيـث كـان ثمـة حكـم بشـأن النـزاع 
حكــيم مــن المســلح منطبــق انطباقــاً مباشــرا؛ً وهــذا الحكــم لم يمنــع هيئــة الت

تطبيق الحكم الأعم المتعلق بمعيـار المعاملـة العادلـة والمنصـفة. ولـذا ينبغـي 
أن تتنـــاول الدراســـة مســـألة تبيـــين مـــا إذا كانـــت هنـــاك حـــدود للظـــروف 
الــتي يجــوز فيهــا تطبيــق معيــار المعاملــة العادلــة والمنصــفة. ومــن الــوارد أن 

ــــدما يكــــون المعيــــار حكمــــاً "جامعــــاً شــــاملاً" يقُصــــد بــــه أن يســــر  ي عن
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تقـــدم الأحكـــام الأخـــرى حـــلاً يتفـــق مـــع مصـــلحة العدالـــة حســـبما  لا
 تفسرها هيئة التحكيم أو هيئة بتٍ أخرى.

مفهوم المعاملة العادلة والمنصفة أيضـاً قضـاʮ متصـلة  ويثير -٩
ʪلعلاقة بين القانون الدولي والقانون الـداخلي. فـأولاً، عنـدما تقـدّم 
الدولــــة المضــــيفة ضــــماʭت للمعاملــــة العادلــــة والمنصــــفة في علاقاēــــا 

يكـــون لهـــذه الضـــماʭت ســـوى Ϧثـــير غـــير مباشـــر  التعاهديـــة، قـــد لا
ذي ينبغــي أن يكــون المســتفيد مــن معيــار علــى المســتثمر الأجنــبي الــ

المعاملـــة. فسيخضـــع المســـتثمر الأجنـــبي في أنشـــطته اليوميـــة للقـــانون 
الداخلي، وسيميل، في البداية، إلى الاحتكـام إلى القـانون الـداخلي 
لحماية المصالح الاستثمارية. ومن ثم، فإن مسألة تحديد مـا إذا كـان 

صـبح جـزءاً مـن الـنظم القانونيـة معيار المعاملة العادلـة والمنصـفة قـد أ
الداخلية، ومدى كونه كذلك في حال حدوثه، ستكون ذات أهمية 
عملية ʪلغة ʪلنسبة للمستثمرين. وستكون هذه المسألة هامة أيضاً 
ʪلنسـبة للــدول الـتي يســعى رعاʮهـا إلى الحصــول علـى الحمايــة وفقــاً 

 تقـم البلـدان الـتي لمعيار المعاملـة العادلـة والمنصـفة؛ وذلـك لأنـه إذا لم
تقبـل المعيــار بتطبيقــه في الوقـت ذاتــه في قوانينهــا الوطنيـة، فــإن Ϧثــير 

 المعيار سيكون محدوداً في الممارسة.

وفي هــذا الســياق، ينبغــي أن تنظــر الدراســة المقترحــة بشــأن  -١٠
المعاملــة العادلــة والمنصـــفة أيضــاً في تحديـــد مــا إذا كـــان معيــار المعاملـــة 

عـــلاً في الـــنظم القانونيـــة الوطنيـــة ومـــدى كونـــه كـــذلك. هـــذا متأصـــلاً ف
ولعــل مــن الإنصــاف الإشــارة في البدايــة إلى أن جميــع الــنظم القانونيــة 
تسـعى للأخــذ ʪلمعاملــة العادلــة والمنصــفة للأفــراد. ولــذا يتعلــق الســؤال 
الذي يطرح نفسه في هذا اĐال ʪلتحديد الدقيق للطرق التي يشـكل 

ـــة والمنصـــفة في علاقـــات الاســـتثمار  đـــا الالتـــزام بمعيـــار المعاملـــة العادل
دعمــــاً أو إيضــــاحاً للحقــــوق والواجبــــات القائمــــة في الــــنظم القانونيــــة 
الداخليــــــة للبلــــــدان المضــــــيفة. وعمومــــــاً فــــــإن معيــــــار المعاملــــــة العادلــــــة 
والمنصـــفة، عنـــدما تفســـره محكمـــة دوليـــة، يتـــيح الفرصـــة لهيئـــة خارجيـــة 

لة متفقاً مع العدالة والإنصـاف بمقتضـى لتقييم ما إذا كان سلوك الدو 
القانون الدولي. بيد أنه، في الممارسة، يكون على الهيئات الإدارية في 
الــولاʮت القضـــائية الوطنيــة، بعـــد صـــدور قــرار المحكمـــة الخارجيـــة، أن 
تطبــــق المعــــنى الــــذي يعطيــــه القــــانون الــــداخلي لمعيــــار المعاملــــة العادلــــة 

ر الدراســـة في طـــرق اســـتجابة صـــانعي والمنصـــفة. ولـــذا ينبغـــي أن تنظـــ
السياسات الداخلية وهيئات التنفيذ الداخلية لقرارات المحـاكم الدوليـة 
المتعلقة بمعـنى المعاملـة العادلـة والمنصـفة. وينبغـي أن تثـير هـذه المناقشـة 
أيضاً السؤال المتعلق بما إن كانت توجد مجموعة مـن القـوانين الإداريـة 

واجبــة التطبيــق بوجــه عــام في مجــال معاملــة الــتي يمكــن أن تكــون الآن 
المســتثمرين الأجانــب، ومــدى وجــود تلــك القــوانين إن كــان الــرد علــى 

 هذا التساؤل ʪلإيجاب. 

وعلــى الــرغم مــن أن مفهــوم المعاملــة العادلــة والمنصــفة قــد  -١١
تطــور إلى حــد كبــير في ســياق قــانون الاســتثمار الــدولي، فــإن هنــاك 

هـــذا المفهـــوم وبـــين اĐـــالات القانونيـــة  روابـــط ذات شـــأن تـــربط بـــين
الأخرى. فمن الإنصاف القول، على سبيل المثال، إنه عندما ينُظر 

إلى المســتثمر الأجنــبي علــى أنــه شــخص فــرد، فــإن المعاملــة الممنوحــة 
لـــذلك الشـــخص يجـــب أن تحـــترم حقـــوق الإنســـان الواجبـــة للأفـــراد 

ة. وفي الوقــت ذاتــه، المعــترف đــا عالميــاً، بمــا في ذلــك الحــق في الملكيــ
معاملـة المسـتثمرين الأجانـب للأفـراد داخـل البلـدان تكـون يجـب أن 

المضـــيفة متفقـــة أيضـــاً مـــع معـــايير حقـــوق الإنســـان. وفي ضـــوء هـــذه 
الاعتبــــــارات، ينبغــــــي ألا تركــــــز الدراســــــة المتعلقــــــة ʪلمعاملــــــة العادلــــــة 
والمنصـــــــفة تركيـــــــزاً ضـــــــيقاً علـــــــى المفهـــــــوم، بـــــــل ينبغـــــــي أن تنظـــــــر في 

اسات المفهوم على مختلف الجهات صاحبة المصلحة في عملية انعك
الاستثمار، وينبغي أن تسـعى للاسترشـاد بمختلـف مجـالات القـانون 

 الدولي والقانون الوطني فيما يتعلق بمعنى مفهوم العدالة. 

 أسئلة بشأن الناتج النهائي -ʬلثاً 
يصـــعب تحديـــد نـــوع الوثيقـــة الـــتي ينبغـــي أن تســـفر عنهـــا  -١٢
اسة المقترحـة هنـا ϥي قـدر مـن اليقـين. وأحـد الاحتمـالات هـو الدر 

تقــديم بيــان يتعلــق بمعــنى المعيــار، ويحــدد بعــض الآʬر الــتي يــرجَّح أن 
تنشأ ʪلنسبة للدول التي تقدم ضـماʭت للمعاملـة العادلـة والمنصـفة 
في علاقاēـا التعاهديــة. وســيكون مــن الممكـن أيضــاً النظــر في المعــنى 

مـــن الأشــــكال المختلفـــة الـــتي يتخـــذها معيــــار  الخـــاص بكـــل شـــكل
المعاملــة العادلــة والمنصــفة في شــتى المعاهــدات. وأخــذاً đــذا الــنهج، 
 ʮستســـاعد الدراســـة في توضـــيح القـــانون في قضـــية مـــن أكثـــر قضـــا

 الممارسة المعاصرة إʬرة للخلاف.
ومـــــــن الإنصـــــــاف أيضـــــــاً الإشـــــــارة إلى أن الشـــــــكل النهـــــــائي  -١٣

ʪلمعاملــة العادلــة والمنصــفة قـد يتــأثر ʪلــنهج الــذي تقــرر للدراسـة المتعلقــة 
اللجنـــــة اتباعـــــه فيمـــــا يخـــــص الشـــــكل النهـــــائي لنتـــــائج أعمالهـــــا المتعلقـــــة 

 بموضوع معاملة الدولة الأولى ʪلرعاية وبدراسة القانون الدولي العرفي.
ومــــن المحتمــــل أن تنبثــــق مــــن هــــذه الدراســــة مجموعــــة مــــن  -١٤

المبــادئ التوجيهيــة هــذه المبــادئ التوجيهيــة للــدول. ويمكــن أن تحــدد 
مـــــا إذا كـــــان معيـــــار المعاملـــــة العادلـــــة والمنصـــــفة يعـــــبر عـــــن القـــــانون 

العـرفي، ثم توضـح الآʬر الـتي يـرجَّح أن تنشـأ ʪلنسـبة للـدول  الدولي
لمعاملة العادلة والمنصـفة بطريقـة بعينهـا إذا ما قامت بصياغة معيار ا

 من بين الطرق المختلفة التي يصاغ đا.
ويعُتقـــد أن هـــذه الدراســـة ســـتكون مهمـــة للـــدول، بصـــرف  -١٥

النظر عن شكلها النهائي. فقـد لا يتسـع الوقـت للحقـوقيين العـاملين 
تتـــاح لهـــم  لا في مجـــال القـــانون الـــدولي، في ظـــل شـــواغلهم الكثـــيرة، أو

الفرصة لدراسة الاجتهاد القضـائي المتعلـق ʪلمعاملـة العادلـة والمنصـفة. 
بيــد أنــه نظــراً لتزايــد معاهــدات الاســتثمار الــتي تتضــمن هــذا الحكــم، 
أصبح المعنى الذي يتعين إعطـاؤه للمعيـار ذا أهميـة ʪلنسـبة لعـدد كبـير 
مــن الــدول. وفي ضــوء ذلــك، ســيكون مــن المفيــد تقــديم بيــان واضــح 

انون القــــائم بشــــأن هــــذه النقطــــة مــــن جانــــب مصــــدر ذي يحــــدد القــــ
حجيـــة. وهـــذه الدراســـة، ʪلاقـــتران مـــع أعمـــال اللجنـــة المتعلقـــة بحكـــم 
الدولــــة الأولى ʪلرعايــــة، ستســــاعد في تعزيــــز أعمــــال اللجنــــة في مجــــال 

 ذو أهمية راهنة.  ، وهو مجالقانون الاستثمار الدولي
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 الخامس المرفق
 حماية البيئة فيما يتعلق ʪلنزاعات المسلحة

 جاكوبسون) .غ(ماري 

 مقدمة -أولاً 
سلِّم منذ زمن طويل ϥنه من شأن أثر النزاع المسلح علـى  -١

البيئة، أثنـاء النـزاع وبعـده، أن يشـكل ēديـداً خطـيراً لسـبل اسـترزاق 
بــني البشــر، أفــراداً ومجتمعــات، وقــد يشــكل ēديــداً لوجــودهم ذاتــه. 

عـــــداه مــــن نتـــــائج النــــزاع المســـــلح  ويختلــــف الأثـــــر علــــى البيئـــــة عمــــا
الأخــرى، حيــث إنــه يمكــن أن يكــون طويــل الأمــد ومستعصــياً علــى 
الإصلاح. وقد يبقى ذلك الأثر فترةً طويلةً بعد انتهاء النزاع ويحول 
دون إعـــادة إعمـــار اĐتمـــع بشـــكل فعـــال، أو يـــدمر منـــاطق بكــــر، 

 يحُدث خللاً في نظم إيكولوجية مهمة. أو
ينُظر إلى حمايـة البيئـة في النزاعـات المسـلحة، بدايـةً، وكان  -٢

من منظور قوانين الحرب، ومن جملتها القانون الإنساني الدولي. بيد 
أن هذا المنظور ضـيق للغايـة، فالقـانون الـدولي العصـري يعـترف ϥن 
ـــاء النـــزاع المســـلح قـــد يكـــون أشمـــل مـــن  القـــانون الـــدولي الســـاري أثن

عترفــت بــه أيضــاً لجنــة القــانون الــدولي في قــوانين الحــرب. وهــو أمــر ا
العمــــــل الــــــذي أنجزتــــــه مــــــؤخراً عــــــن آʬر النزاعــــــات المســــــلحة علــــــى 

) مـــــن افـــــتراض أن ٣المعاهـــــدات. وينطلـــــق هـــــذا العمـــــل (في المـــــادة 
يعلــــق نفــــاذ المعاهــــدات تلقائيــــاً.  نشــــوب نــــزاع مســــلح لا ينهــــي ولا
لمعاهـدات) وعـن المرفـق (قائمـة ا ٧والأثر الضمني الناشئ عن المادة 

معـــاً يتمثـــل في أن عـــدة فئـــات مـــن المعاهـــدات ذات الصـــلة بحمايـــة 
البيئـــة قـــد تبقـــى ســـارية المفعـــول أثنـــاء فـــترات النـــزاع المســـلح، وذلـــك 

 .)١(بسبب موضوع تلك المعاهدات

__________ 
في الدورة الحالية، اعتمدت اللجنـة في القـراءة الثانيـة مجموعـة مؤلفـة  )١(

دة ومرفقــاً (يتضــمن قائمــة إرشــادية ʪلمعاهــدات الــتي يكــون مشــروع مــا ١٨مــن 
مــؤدى موضــوعها أن يســتمر ســرĔʮا، كليــاً أو جزئيــاً، في أثنــاء النــزاع المســلح)، 

 ومشـــروععنـــوان "المبــدأ العــام"  ٣مــع التعليقــات عليهــا. ويحمـــل مشــروع المــادة 
 قائمـةتشـمل و  ".موضـوعها على بناءً  المعاهدات نفاذاستمرار عنوان " ٧ المادة

 للبيئــــــة، الدوليــــــة ʪلحمايــــــة المتعلقــــــة المعاهــــــدات المرفقــــــة الإرشــــــاديةالمعاهــــــدات 
 ،đــــا المتصــــلة والمرافــــق والمنشــــآت الدوليــــة المائيــــة Đʪــــاري المتعلقــــة والمعاهــــدات
ــــة الميــــاه بطبقــــات المتعلقــــة والمعاهــــدات  ،đــــا المتصــــلة والمرافــــق والمنشــــآت الجوفي
 الجنائيــــة ʪلعدالــــة المتعلقــــة والمعاهــــدات ،الإنســــان بحقــــوق تعلقــــةالم والمعاهــــدات

 النزاعـــــات بقـــــانون المتعلقـــــة المعاهـــــدات بديهيـــــة، لأســـــبابكـــــذلك، و  ،الدوليـــــة
(انظــر أعــلاه  الــدولي الإنســاني لقــانونالمتعلقــة ʪ عاهــداتالم بمــا فيهــا المســلحة،

 .)١٠١و ١٠٠الفصل السادس، الفرع هاء، الفقرʫن 

 )٢(الخلفية -ʬنياً 
لا تعود فكرة ضرورة حماية البيئـة في أوقـات النـزاع المسـلح  -٣

ين ولا حتى إلى القرن العشـرين. بـل، علـى إلى القرن الحادي والعشر 
القواعـد القانونيــة المتعلقـة ʪلبيئــة الطبيعيــة  ترجــعالعكـس مــن ذلـك، 

ومواردهـــا إلى الأزمنـــة الغـــابرة. فقـــد ارتبطـــت تلـــك القواعـــد ارتباطـــاً 
ـــــة الضـــــرورية  ـــــراد إلى الوصـــــول إلى المـــــوارد الطبيعي وثيقـــــاً بحاجـــــة الأف

النظيـف مـثلاً. ونظـراً للظـروف الـتي  لبقائهم علـى قيـد الحيـاة، كالمـاء 
كانت تجـري فيهـا الحـروب آنـذاك، إلى جانـب الوسـائل والأسـاليب 

 المستخدمة، كان خطر التدمير الشامل للبيئة محدوداً.
بيــــد أن الأمــــر تغــــير أثنــــاء القــــرن العشــــرين، حيــــث جعــــل  -٤

التطــور التكنولــوجي البيئــة أكثــر عرضــةً لخطــر التــدمير الــدائم النــاتج 
عــن الأســلحة النوويــة أو غيرهــا مــن أســلحة الــدمار الشــامل، فضــلاً 
عـــن التـــدمير النـــاجم عـــن وســـائل وأســـاليب الحـــرب التقليديـــة. وقـــد 

الــــوعي بضــــرورة حمايــــة البيئــــة  تــــلازم التطــــور التكنولــــوجي مــــع زʮدة
 لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة. 

ويمكــــن تحديــــد ثــــلاث مراحــــل منــــذ اعتمــــاد ميثــــاق الأمــــم  -٥
المتحــدة جـــرى فيهـــا تنـــاول حمايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلـــق ʪلنـــزاع المســـلح 
بغــرض تعزيــز الحمايــة القانونيــة. وقــد بــدأت المرحلــة الأولى في أوائــل 

اضـــي، والثانيـــة في أوائـــل التســـعينيات منـــه، الســتينيات مـــن القـــرن الم
 والثالثة في العقد الثاني من الألفية الثانية. 

، في الســتينيات الأولى المرحلــةوكــان الســبب وراء انطــلاق  -٦
مــن القــرن الماضـــي، هــو وســائل وأســـاليب الحــرب الــتي اســـتُخدمت 
أثناء حرب فييـت ʭم مـن جهـة، وزʮدة الـوعي بضـرورة حمايـة البيئـة 

كل عام (نشأة القانون البيئي الدولي) من جهة أخرى. ويشكل بش
 إعـــــــلان("مـــــــم المتحـــــــدة المعـــــــني ʪلبيئـــــــة البشـــــــرية إعـــــــلان مـــــــؤتمر الأ

) مؤشـراً ١٩٧٢سياسـي يعـود إلى عـام  (وهـو إعـلان )٣(")ستوكهولم
لكي يتجاوز السياق  )٤(تريل مصهرعلى محاولة توسيع نطاق مبدأ 

، بلغـــــة مبهمـــــة، مســــــألة ٢٦وتنـــــاول المبــــــدأ ). ٢١الثنـــــائي (المبـــــدأ 
__________ 

 إطـــــار مجـــــرد فهـــــو. الضـــــرورةكـــــم بح وʭقـــــص مقتضـــــب الجـــــزء هـــــذا )٢(
 .ʫريخي مرجعي

)٣( Report of the United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations publication, 

Sales No. E.73.II.A.14), Part One, chap. I. 
)٤( Trail Smelter, UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 

1905 et seq. 
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ـــــه  ـــــة، وهـــــي مســـــألة حساســـــة. ورغـــــم أن اســـــتخدام الأســـــلحة النووي
يمكــــن اســــتخلاص أي اســــتنتاجات قانونيــــة حاسمــــة مــــن إعــــلان  لا

ســتوكهولم، إلا أن هــذا الأخــير قــد أومــأ إلى ماهيــة المشــكلة وإلى مــا 
 )١٩٩٢( )٥()كان سيرد في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ("إعلان ريو"

 (انظر أدʭه).
وبعد سنوات قليلـة، أدُرجـت في معاهـدات القـانون الإنسـاني  -٧

ـــــاك مـــــادʫن يجـــــدر  ـــــة البيئـــــة. وهن ـــــدولي أحكـــــام محـــــددة تتنـــــاول حماي ال
البروتوكــول الإضــافي مــن  ٥٥والمــادة  ٣٥الاستشــهاد đمــا، وهمــا المــادة 

علــق والمت ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢إلى اتفاقيــات جنيــف المعقــودة في 
 بحمايـــــة ضــــــحاʮ المنازعـــــات المســــــلحة الدوليـــــة (البروتوكــــــول الأول)

)، لا ســيما أĔمــا تبــدوان إلى حــد مــا وكأĔمــا متناقضــتان. ١٩٧٧(
 تنص على ما يلي:  ٣٥من المادة  ٣فالفقرة 

يقُصــد đــا أو قــد يتُوقــع منهــا  ،قتــالللاســتخدام وســائل أو أســاليب  يحُظــر 
 .)٦(أن تلحق ʪلبيئة الطبيعية أضراراً ʪلغةً واسعة الانتشار وطويلة الأمد

 تنص على ما يلي:  ٥٥والمادة 
 واسـعة البالغـة الأضـرار مـن الطبيعيـة البيئـة حمايـة القتـال أثنـاء ترُاعى -١ 

اليب أو هـــذه الحمايـــة حظـــر اســـتخدام أســـ تضـــمنوت. الأمـــد وطويلـــة الانتشـــار
وســـائل القتـــال الـــتي يقُصـــد đـــا أو يتُوقـــع منهـــا أن تســـبب مثـــل هـــذه الأضـــرار 

 ʪلبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.

 التي تُشن ضد البيئة الطبيعية. ]الثأرية الهجمات[ تحُظر -٢ 

 اســـتخدام حظـــر اتفاقيـــةاعتمـــاد  تموʪلإضـــافة إلى ذلـــك،  -٨
 عدائيــة أغــراض لأي أو عســكرية لأغــراض البيئــة في التغيــير تقنيــات
ـــــة وهـــــي، أخـــــرى ـــــة إلى حصـــــراً  ترمـــــي اتفاقي ـــــة حماي ـــــنص  .)٧(البيئ وت
 ، على ما يلي: ١المحدِّدة للمعايير، في فقرēا  ١ المادة
تقنيـات التغيـير في  اسـتخدام بعدمكل دولة طرف في هذه الاتفاقية   تتعهد 

 لأغــــراض الشــــديدة أو البقــــاء الطويلــــةالانتشــــار أو  الواســــعة الآʬر ذاتالبيئــــة 
 أو الخســائر لإلحــاق الــدمار أو كوســيلة  أخــرى عدائيــة أغــراض لأيــة أو عســكرية
 .أخرى طرفدولة  ϥية الأضرار

وأثنـــــاء الثمانينيـــــات مـــــن القـــــرن الماضـــــي، نبّهـــــت الحـــــرب  -٩
العراقيــة الــدول والمنظمــات إلى ضــرورة زʮدة حمايــة البيئــة  -الإيرانيــة 

__________ 
 ١٤-٣تقرير مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني ʪلبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانيرو،  )٥(

والتصــــويب)،  A.93.I.8(منشــــورات الأمــــم المتحــــدة، رقــــم المبيــــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــــه 
 ، المرفق الأول.الأول، القرار القرارات التي اتخذها المؤتمراĐلد الأول: 

أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة  في ديباجـة اتفاقيـة حظـر النصهذا  يتكرر )٦(
 ).١٩٨٠(تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 

 خمـــس كـــل  النتـــائج لاســـتعراض مـــؤتمرات عقـــد علـــى الاتفاقيـــة تـــنص )٧(
 النتـائج لاسـتعراض مـؤتمرين سـوى الآن حـتى يعُقـد لم لكنـه الأقـل، على سنوات

 .١٩٩٢و ١٩٨٤ عامي في

النزاعـــات المســـلحة. والـــدليل علـــى ذلـــك، مـــثلاً، أن مفوضـــية أثنـــاء 
 .)٨(الجماعات الأوروبية طلبت تقريراً حول المسألة

الكويتيــة في  -مــع الحــرب العراقيــة  الثانيــة المرحلــةوبــدأت  -١٠
. فــــاحتراق آʪر الــــنفط وغــــير ذلــــك مــــن آʬر الحــــرب ١٩٩٠عــــام 

قــــع أثـــر الحــــرب الكارثيـــة علــــى البيئـــة أيقــــظ اĐتمـــع الــــدولي علـــى وا
ــــة الأمــــم  ــــة. وʪلإضــــافة إلى ذلــــك، أنُشــــئت لجن العصــــرية علــــى البيئ
المتحدة للتعويضات وكُلفت ʪلقضاʮ المتعلقـة ʪلخسـائر أو الأضـرار 

وتنــــاقش تلـــــك  .)٩(الــــتي لحقـــــت ʪلبيئــــة وبنضـــــوب المــــوارد الطبيعيـــــة
اللجنة، في تقاريرها، كل مطالبة ʪلتعويض على حدة وتبينِّ أسباب 

تعــديلها. ويتــيح ذلــك قــدراً كبــيراً مــن الســوابق  قبولهــا أو رفضــها أو
القضـــائية، وإن كانـــت لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للتعويضـــات تســـتند إلى 
المعايير التي حددها مجلـس الأمـن ومجلـس الإدارة ولـيس إلى القـانون 
الــــــدولي بحــــــد ذاتــــــه. وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن لجنــــــة الأمــــــم المتحــــــدة 

راً مــن التعويضــات في كــل تلــك المطالبــات، للتعويضــات دفعــت قــد
في ذلك تعويضات عن الضرر غير المباشر الذي لحـق ʪلأراضـي  بما

 الرطبة من جراّء استهلاك اللاجئين للماء. 
وبمـــوازاة ذلـــك، أدُرج بنـــد حمايـــة البيئـــة في جـــدول أعمـــال  -١١

البيئـة كسـلاح في  اسـتغلالالأمم المتحدة. فوَرد بدايةً تحت عنـوان "
"، الاستغلال مثل هذاوقات النزاع المسلح واتخاذ تدابير عملية لمنع أ

 النــــــزاع أوقــــــات في البيئــــــة حمايــــــةوفي وقــــــت لاحــــــق تحــــــت عنــــــوان "
. وقدم الأمـين العـام تقريـره الأول بشـأن حمايـة البيئـة في )١٠("المسلح

 .)١٢(١٩٩٣وتقريراً ʬنياً في عام  )١١(١٩٩٢أوقات النزاع المسلح في عام 
ويعيد هذان التقريران، في جوهرهما، تقديم المعلومات الـتي تم تلقيهـا 

إلى  ١٩٩٣مـن اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر. وأشـار تقريـر عـام 
بــين تلــك  المســائل الــتي يمكــن أن تنظــر فيهــا اللجنــة السادســة. ومــن

__________ 
)٨( M. Bothe et al., “Protection of the environment in times of 

armed conflict”, Report to the Commission of the European 

Communities, SJ/110/85 (1985). 
مجلــــــس  قــــــرار بموجــــــب للتعويضــــــات المتحــــــدة الأمــــــم لجنــــــة أنشــــــئت )٩(

 الأمـم لجنـة ولاية وصِلة. ١٩٩١أبريل /نيسان ٣) المؤرخ ١٩٩١( ٦٨٧ الأمن
اتفاقيــــات لاهــــاي ( العتيقــــة "لاهــــاي قواعــــد" يســــمى بمــــا للتعويضــــات المتحــــدة
 علـــــى تســـــري أنظمـــــة تتضـــــمن الـــــتيبقـــــوانين وأعـــــراف الحـــــرب البريـــــة)  المتعلقـــــة
المتعلقـة  جنيـف ʪتفاقيـات صـلتها مـن أوثـق الحـرب قوانين انتهاك عن التعويض

 ʮبحمايــــة ضــــحاʪلبروتوكــــول الإضــــافي إلى اتفاقيــــات جنيــــف المعقــــودة الحــــرب و
والمتعلـــــق بحمايـــــة ضـــــحاʮ المنازعـــــات المســـــلحة  ١٩٤٩آب/أغســـــطس  ١٢ في

 الدولية (البروتوكول الأول).
الأردن إدراج البنــــــــد في ، اقــــــــترح ١٩٩١في ʪدئ الأمــــــــر، في عــــــــام  )١٠(

، ١٩٩٢في عــام وقبُــل اقتراحــه. و  ،)A/46/141انظــر الوثيقــة (جــدول الأعمــال 
 "المســـــلح النـــــزاع أوقـــــات في البيئـــــة حمايـــــةالجمعيـــــة العامـــــة موضـــــوع " أدرجـــــت

ــــــــهجــــــــدول أعمالهــــــــا وأ في ــــــــة  إلى اللجنــــــــة السادســــــــة حالت (انظــــــــر قــــــــرار الجمعي
 .)١٩٩١كانون الأول/ديسمبر   ٩المؤرخ  ٤٦/٤١٧ العامة

)١١( A/47/328. 
)١٢( A/48/269. 
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ــــدولي ــــق القــــانون البيئــــي ال  في أوقــــات النــــزاع المســــائل مســــألة "تطبي
المســـــــلح؛ وضـــــــع إيضـــــــاحات وإجـــــــراءات عامـــــــة في حالـــــــة تنقـــــــيح 

. وفي ذلـك الوقـت، كـان البنــد قـد فقـد صـفته كبنــد )١٣(المعاهـدات"
مستقل في جدول الأعمال. وجرى تناوله، عوضاً عن ذلك، تحـت 

 . )١٤(بند "عِقد الأمم المتحدة للقانون الدولي"
ة الدولية للصليب الأحمر وعهدت الجمعية العامة إلى اللجن -١٢

بتولي العمل بشأن هـذه المسـألة. ونتيجـة لـذلك، عُقـدت اجتماعـات 
للخـــبراء وأدُرجـــت المســـألة أيضـــاً في جـــدول أعمـــال المـــؤتمرات الدوليـــة 
للصــــليب الأحمــــر والهـــــلال الأحمــــر. وكـــــان مــــن نتـــــائج ذلــــك صـــــدور 

 مايــةالــتي توضـع لح العسـكريةوالتعليمـات ʪلأدلــة  الإرشـادات المتعلقـة
، وهــــي مرفقــــة ʪلتقريــــر الــــذي قدمتــــه المســــلح النــــزاع أوقــــاتالبيئــــة في 

اللجنـة الدوليــة للصــليب الأحمــر إلى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 
. ونظــــراً لضــــعف التأييــــد السياســــي لأي )١٥(دورēــــا الثامنــــة والأربعــــين

ــــه في  ــــذي ورد ب ــــزاع المســــلح ʪلشــــكل ال تغيــــير يجُــــرى علــــى قــــانون الن
أحكــام المعاهــدات القائمــة، كــان إلحــاق تلــك الإرشــادات بقــرار مــن 
القــرارات ودعــوة الـــدول إلى نشــرها هــو أقصـــى مــدى يمكــن الـــذهاب 

 .)١٦(إليه في ذلك الوقت
ــــة  -١٣ وينبغــــي التــــذكير ϥن مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة المعــــني ʪلبيئ

. واعتمــــد المــــؤتمر إعــــلان ريــــو الــــذي ١٩٩٢والتنميــــة عُقــــد في عــــام 
 ، على التوالي، على ما يلي:٢٣و ٢٤ضوح في المبدأين ينص بو 

 تحـترم أن يجب لذلكو  ،المستدامة التنمية تدمر طبيعتها، بحكم الحرب،إن  
 تتعـاون وأن المسـلح النـزاع وقـت للبيئـة الحماية يوفر الذي الدولي القانون الدول

 .اللزوم عند تطويره، زʮدة في

 و
 الاضــــطهاد تحــــت الواقعـــة للشــــعوب الطبيعيــــة والمـــوارد للبيئــــة الحمايــــةتـــوفَّر  

 .والاحتلال والسيطرة

سان ريمو بشأن القانون الدولي الساري على  دليلوتناول  -١٤
ــــة مــــراراً، ϥن  )١٧(النزاعــــات المســــلحة في البحــــار مســــألة حمايــــة البيئ

__________ 
 .١١٠ الفقرة ،المرجع نفسه )١٣(
تشــــــــــــــــرين  ٢٥المــــــــــــــــؤرخ  ٤٧/٣٧انظـــــــــــــــر قــــــــــــــــرار الجمعيــــــــــــــــة العامـــــــــــــــة  )١٤(

 .٤، وبخاصة الفقرة ١٩٩٢ الثاني/نوفمبر
)١٥( A/48/269 وما يليها ٤، الفقرة. 
 ،١٩٩٤كــانون الأول/ديســمبر   ٩المــؤرخ  ٤٩/٥٠قــرار الجمعيــة العامــة  )١٦(

 حظـر ʪتفاقيـة يتعلـق فيمـا حـدوث تطـور عـدم كـانوقـد  . المنطـوق مـن ١١ الفقرة
 عدائيــــة أغــــراض لأي أو عســــكرية لأغــــراض البيئــــة في التغيــــير تقنيــــات اســــتخدام

 .للنقاش المسألة لطرح النطاق واسع Ϧييد عدم وجود على آخر دليلاً  أخرى
)١٧( International Institute of Humanitarian Law, San Remo 

Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 

Cambridge University Press, 1995. 

و الـــــــدمار الـــــــذي يلحـــــــق ʪلبيئـــــــة الطبيعيـــــــة أأدرج، مـــــــثلاً، الضـــــــرر 
ــــتي لا تُـعَــــد في حــــد ذاēــــا أهــــدافاً عســــكرية بوصــــفه  أو ʪلأشــــياء ال

إصــاʪت تبعيــة أو أضــراراً تبعيــة. ويكتســي الجانــب القــانوني لحمايــة 
ــــة الحــــرب البحريــــة، حيــــث قــــد تكــــون  ــــة أهميــــة خاصــــة في حال البيئ
ـــــب مشـــــروعة ومتنافســـــة بشـــــأن  ـــــة مطال للمتحـــــاربين ولأطـــــراف ʬلث

 .)١٨(دة الدولةاستخدام منطقة ما تقع خارج حدود سيا
النزاعات المسلحة في يوغوسلافيا السابقة بدورها  وقدمت -١٥

ـــة علـــى الآʬر الكارثيـــة الـــتي تخلّفهـــا علـــى البيئـــة وســـائل الحـــرب  أدل
وأساليبها، القانونية منها وغير القانونية على حد سواء. وفي الوقت 
نفســـه، أجـــبر القلـــق الشـــديد الـــذي عـــبرّ عنـــه اĐتمـــع المـــدني الـــدولي 

لدولَ على معالجة جانب معين من القانون الإنساني الدولي يتصل ا
مباشــرة بحمايـــة البيئـــة، ألا وهـــو اســـتخدام الألغـــام الأرضـــية المضـــادة 
للأفـــراد. ولا جـــدال في أن عـــدم تنفيـــذ الأحكـــام الـــواردة في اتفاقيـــة 
ــــة يمكــــن اعتبارهــــا  حظــــر أو تقييــــد اســــتعمال أســــلحة تقليديــــة معين

ئية الأثــر قــد جــرّ الخــراب، لــيس فقــط علــى مفرطــة الضــرر أو عشــوا
أولئــك الأفــراد المــدنيين الــذين أقعــدēم الألغــام الأرضــية، وإنمــا لأنـــه 
مــنعهم أيضــاً مــن اســتخدام الأرض بشــكل فعــال وآمــن بعــد انتهــاء 
الحـــرب. وأمثلـــة مـــا وقـــع في البلقـــان وكمبـــودʮ وموزامبيـــق غنيـــة عـــن 

أحــد أكــبر الشــواغل في  الشــرح. وʪلإضــافة إلى عــدم التنفيــذ، تمثَّــل
حقيقة بسيطة مؤداها أن الاتفاقية القائمة لا تسري على النزاعـات 
المســـــلحة غـــــير الدوليــــــة. ونتيجـــــةً لـــــذلك، جــــــرى تنقـــــيح الاتفاقيــــــة 
ـــــد اســـــتعمال الألغـــــام والأشـــــراك  وبروتوكولهـــــا المتعلـــــق بحظـــــر أو تقيي
والنبـــــائط الأخـــــرى. غـــــير أن هـــــذا لم يكـــــن كافيـــــاً ʪلنســـــبة للــــــدول 

Đموعات الأفراد التي رغبت في حظر أشمل. وبمـوازاة ذلـك، جـرى و
التفـاوض علــى اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخــزين وإنتــاج ونقــل الألغــام 

 المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام، واعتُمدت تلك الاتفاقية.
ويتمثـــل الجانـــب المثـــير للاهتمـــام مـــن هـــذا المســـتجد، مـــن  -١٦

باطؤ في تغيير قوانين النزاع المسلح الذي الناحية القانونية، في أن الت
أبدته الدول الكبرى القويـة عسـكرʮً في البدايـة لم يحـل دون التطـوير 

 الموازي لنظام لحماية السكان المدنيين وموارد رزقهم الأساسية.
في أوائــــل العقـــد الثــــاني مــــن الألفيــــة  الثالثــــة المرحلــــةوبـــدأت  -١٧

المرحلة ϥي حرب بعينها، فهـي الثانية. ومن الصعب ربط بداية هذه 
ـــوعي بضـــرورة حمايـــة البيئـــة في حـــد ذاēـــا.  ʪلأحـــرى تـــرتبط بتنـــامي ال
والواقع أن عدة حروب، كتلك التي شهدها كل من العـراق وكوسـوفو 

__________ 
 الجويـة الحـرب مجـال في التطبيـق الواجـب الـدولي القـانون دليـل يتضمن )١٨(

الصــادر عــن بــرʭمج السياســات الإنســانية وبحــوث الصــراعات التــابع  والصــاروخية
 انظــــر( الطبيعيــــة البيئــــة بحمايــــة يتعلــــق فيمــــا محــــددة قواعــــد بــــدورهلجامعــــة هــــارفرد 

 Program on Humanitarian Policy and Conflict): ٨٩و ٨٨ القاعــدتين

Research (HPCR) of Harvard University, Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare (2009); available from 

https://reliefweb.int/report/world/manual-international-law-applicable-air-

and-missile-warfare. 
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ولبنان، قدمت جميعهـا الـدليل علـى أن اĐتمعـات الـتي مزقتهـا الحـرب 
ه، تناولـت مختلـف تدفع ثمناً غالياً على صعيد البيئـة. وفي الوقـت نفسـ

ـــا القضـــــائية. وأʬرت  المحـــــاكم الدوليـــــة مســـــألة حمايـــــة البيئـــــة في أعمالهــ
بعثات تقصي الحقائق أيضاً مسألة الآʬر السلبية على البيئة. وابتـداءً 
مــن القضــاʮ القانونيــة الــتي نظُــر فيهــا في تســعينيات القــرن الماضــي، لم 

رب كافيـاً. ولم يكـن يعد البحث عن أجوبة قانونية في مجال قوانين الح
من الممكن إغفال تطور القانون البيئي والقانون الجنائي الدولي. ومن 
الجــــدير ʪلــــذكر أن للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة اختصــــاص النظــــر في 

 .)١٩(الجرائم التي تتسبب في ضرر معينّ للبيئة

 أخرى هيئات أنجزته الذي العمل -ʬلثاً 
مثلما ذكُر أعـلاه، دعـت اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر  -١٨

إلى عقـد اجتماعــات خــبراء وقــدمت تقـارير هامــة أثنــاء التســعينيات 
 الإرشـــادات المتعلقـــةمـــن القـــرن الماضـــي. وكـــان مـــن جملـــة مـــا قدمتـــه 

 أوقـــاتالبيئـــة في  مايـــةالـــتي توضـــع لح العســـكريةوالتعليمـــات ʪلأدلـــة 
ب بديهيــة، تتنــاول اللجنــة الدوليــة ). ولأســبا١٩٩٤( المســلح النــزاع

للصليب الأحمـر الأمـور مـن منظـور القـانون الإنسـاني الـدولي. وهـذا 
يطـــــرح ʪلأســـــاس الســـــؤال التـــــالي: إلى أي مـــــدى يمكـــــن القـــــول إن 
القانون الإنساني الدولي يتضمن مبادئ أو قواعد أو أحكامـاً ترمـي 

ـــاء النـــزاع المســـلح؟ و  شـــار إلى وجـــوب كثـــيراً مـــا يإلى حمايـــة البيئـــة أثن
حماية البيئة من أجل تحقيق هدف حماية المدنيين وسبل اسـترزاقهم. 
بيـد أنــه يشــار كــذلك إلى أن البيئــة تحتــاج إلى حمايــة لــِذَاēا. ويتمثــل 
الافـتراض المضـمَر في أن البيئـة مدنيــة بطبيعتهـا. والـدليل علـى ذلــك 
مـــــــــا جـــــــــاء في شـــــــــرح القـــــــــانون الإنســـــــــاني الـــــــــدولي العـــــــــرفي الـــــــــذي 

اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر في مجلـدين، والـذي نُشـر في  وضعته
. فــثلاث مــن القواعــد الــتي حــددēا اللجنــة الدوليــة )٢٠(٢٠٠٥عــام 

 ٤٣للصــــليب الأحمـــــر بوصـــــفها قـــــانوʭً عرفيـــــاً، وهـــــي القواعـــــد مـــــن 
، تتعلــق بوجــه خــاص ʪلمــوارد الطبيعيــة وبحمايــة البيئــة أثنــاء ٤٥ إلى

 على أنه: ٤٤القاعدة النزاعات المسلحة. فتنص 
يجـــب إيـــلاء العنايـــة التامـــة أثنـــاء اســـتخدام أســـاليب ووســـائل القتـــال لحمايـــة البيئـــة  

الطبيعيــة والحفـــاظ عليهـــا. وتتُخـــذ كـــل الاحتياطــات الممكنـــة أثنـــاء العمليـــات العســـكرية 
لتجنــــب الإضــــرار العــــارض [ʪلبيئــــة]، وفي كــــل الأحــــوال، التقليــــل منــــه إلى أدنى حــــد. 

ة الدرايـــة العلميـــة ʪلآʬر الـــتي تخلفهـــا عمليـــات عســـكرية معينّـــة علـــى البيئـــة تعفــي قلـــ ولا
 .)٢١(أي طرف في النزاع من واجب اتخاذ مثل هذه الاحتياطات

__________ 
 ).١٩٩٨(للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسي روما نظام من ٨ المادة )١٩(
 الإنســاني الـدولي القــانونبـك،  -م. هنكـرتس ول. دوزوالــد  -ج.  )٢٠(

، اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمر/مطبوعـــات جامعـــة كامبريـــدج، اĐلـــد العـــرفي
 ,J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck، و٢٠٠٩الأول: القواعــد، 

Customary International Humanitarian Law, ICRC/Cambridge 

University Press, vol. II: Practice, 2005. 
 .١٣٠المرجع نفسه، اĐلد الأول: القواعد، ص  )٢١(

، أʬرت اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر ٢٠١٠وفي عــام  -١٩
مسألة الوضع الراهن للقـانون الإنسـاني الـدولي. ففـي عرضـها الـذي 

 ،"المســـلح النـــزاع لضـــحاʮ القانونيـــة لحمايـــةا تقويـــةتنـــاول موضـــوع "
اســتنتجت اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر أنــه مــن الضــروري تعزيــز 

. والظــاهر أن )٢٢(القــانون الإنســاني مــن أجــل حمايــة البيئــة الطبيعيــة
اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر تســتنتج أن التطــور الشــامل الــذي 

العقـود الأخـيرة لم يصـاحبه شهده القانون البيئـي الـدولي علـى مـدى 
تطور مماثل في القـانون الإنسـاني الـدولي. فقـد شـاب التعثـر توضـيح 
وتطـــوير القــــانون الإنســــاني الـــدولي فمــــا يتعلــــق بحمايـــة البيئــــة. وهــــو 
اســتنتاج جــدير ʪلــذكر لأن إعــراب اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر 

انون عــــن قلقهــــا غالبــــاً مــــا يكــــون متعلقــــاً بعــــدم تنفيــــذ أحكــــام القــــ
 الإنساني الدولي.

عـــدة تقـــارير ذات صـــلة  الـــدولي القـــانون رابطـــةوأصـــدرت  -٢٠
الذي أعدته  đ٢٠٠٤ذا الموضوع. ولعل أوثقها صلة به تقرير عام 

 ٥٠اللجنة المعنية بقانون الموارد المائية. فالفصـل العاشـر (المـواد مـن 
) مخصــص كليــاً لموضــوع "حمايــة الميــاه والمنشــآت المائيــة أثنــاء ٥٥إلى 

قريـــــر عـــــام . وثمـــــة تقريـــــر آخـــــر هـــــو ت)٢٣(الحـــــرب أو النـــــزاع المســـــلح"
. وتنبغي الإشارة  )٢٤(عن تعويض ضحاʮ النزاعات المسلحة ٢٠١٠

الــذي وضــعته اللجنــة المعنيــة ϵنفــاذ  ٢٠٠٦كــذلك إلى تقريــر عــام 
قانون البيئة عبر الحدود الوطنية التابعة لرابطـة القـانون الـدولي. ومـع 
أنــه لا ينــاقش تحديــداً مســألة حمايــة البيئــة في ســياق النــزاع المســلح، 

يتضــمن قواعــد مقترحــة تتعلــق بمركـز الأفــراد مــن حيــث إمكانيــة  فإنـه
 ʮتقـــــديمهم مطالبـــــات تتعلـــــق بتـــــدمير البيئـــــة وغـــــير ذلـــــك مـــــن قضـــــا

 .)٢٥(الوصول إلى العدالة
فريقاً متخصصاً معنياً  الطبيعة مايةلح الدولي الاتحادوألّف  -٢١

بشـــــؤون النزاعـــــات المســـــلحة والبيئـــــة يضـــــطلع بنشـــــاطَين مترابطــَـــين: 
اف مســـائل قـــانون النـــزاع المســـلح في علاقتـــه بحمايـــة البيئـــة استكشـــ

المطروحـــــة حاليـــــاً، وتقيـــــيم تجـــــارب إدارة المـــــوارد الطبيعيـــــة والبيئـــــة في 
__________ 

طــــــاب الــــــذي ألقــــــاه الســــــيد جيكُــــــب كِلِنبرغــــــر، رئــــــيس اللجنــــــة الخ )٢٢(
(متـــــــــاح علـــــــــى:  ٢٠١٠أيلول/ســـــــــبتمبر  ٢١الأحمـــــــــر، في  للصـــــــــليب الدوليـــــــــة

www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/ihl-development-

statement-210910.htm(. 
)٢٣( International Law Association, Report of the Seventy-first 

Conference Held in Berlin, 16–21 August 2004, London, 2004, pp. 334 

et seq., at pp. 394–398. 
)٢٤( Ibid., Report of the Seventy-fourth Conference Held in The 

Hague, 15–19 August 2010, London, 2010, pp. 291 et seq. 
)٢٥( Ibid., Report of the Seventy-second Conference Held in Toronto, 

4–8 June 2006, London, 2006, pp. 655 et seq . بصـورة يركـز التقريـر أن يبـدوو 
 كـــذلك  ينــاقش أنـــه بيــد البيئيـــة، المطالبــات في المحليـــة الانتصــاف ســـبل علــى أساســية
 دعــاوى رفــع يتــيحكــان مــن شــأنه أن   والــذي ʪلــرفض، قوبــل الــذي ٧ المــادة مشــروع
 .الدولي البيئي القانون لانتهاكها الحكومات من حكومة ضد قضائية
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مرحلـــة مـــا بعـــد النـــزاع. وقـــد بـــدأ، علـــى مـــا يبـــدو، إجـــراء استقصـــاء 
بشأن الوضع الراهن للقانون الدولي المتعلق بحماية البيئة أثناء النـزاع 

 ذلك فرص تعزيز القانون وتنفيذه. المسلح، بما في
 القــــانون معهـــدو للبيئــــة المتحـــدة الأمــــم بـــرʭمجوقـــد أنجــــز  -٢٢

ʪلاشــتراك مــع متخصصــين رائــدين في القــانون الــدولي ومــع  ،البيئــي
، تقييمــاً قانونيــاً لحمايــة البيئــة أثنــاء الأحمــر للصــليب الدوليــة اللجنــة

حماية المعنون  ٢٠٠٩النزاعات المسلحة أفضى إلى وضع تقرير عام 
. ويتنــاول جــرد وتحليــل للقــانون الــدولي -البيئــة أثنــاء النــزاع المســلح 

التقرير ʪلدراسة أربعة فروع رئيسية من القانون الدولي تـوفّر الحمايـة 
ـــاء النزاعـــات المســـل حة، وهـــي: القـــانون الإنســـاني الـــدولي، للبيئـــة أثن

والقـــانون الجنـــائي الـــدولي، والقـــانون البيئـــي الـــدولي، وقـــانون حقـــوق 
الإنسان. ويخرج التقرير بعدد من الاستنتاجات الرئيسية الـتي تشـرح 
ســبب عــدم تمتــع البيئــة حــتى الآن بحمايــة فعالــة في أوقــات النزاعــات 

كيفية التصدي لهذه   المسلحة. ويقدم التقرير كذلك توصيات بشأن
 الصعوʪت وكيفية تقوية الإطار القانوني.

الذي تقدم به برʭمج الأمم المتحدة للبيئة  قترحالم -رابعاً 
 لجنة القانون الدولي إلى

اضطلع برʭمج الأمم المتحدة للبيئة ومعهد القانون البيئي  -٢٣
 تعلـقالقـائم المالقـانوني  لإطـارا الةلح مشترك"بتقييم  ٢٠٠٩في عام 

، وذلك بدافع "المسلحة النزاعات أثناء والبيئة الطبيعية الموارد مايةبح
القلق من أن "البيئة لا تزال الضحية الصامتة للنزاعات المسلحة في 

. وهـذا التقيـيم هـو ثمـرة اجتمـاع دولي للخـبراء عقـده  )٢٦(أنحاء العالم"
كــــل مــــن بــــرʭمج الأمــــم المتحــــدة للبيئــــة واللجنــــة الدوليــــة للصــــليب 

توصـــية تســـتند  ١٢. ويقـــدم التقريـــر ٢٠٠٩الأحمـــر في آذار/مـــارس 
إلى عشـــر نتـــائج رئيســـية، ومـــن ضـــمن تلـــك التوصـــيات أنـــه ينبغـــي 

الخبرة في  ذاتالمتحدة]  [التابعة للأمم"الهيئة الرائدة للجنة بصفتها 
المتعلــــق تنظــــر في القــــانون الــــدولي الحــــالي  أن ]...[القــــانون الــــدولي 

ـــــةبح المســـــلح وأن توصـــــي ʪلســـــبل الكفيلـــــة  النـــــزاع أثنـــــاء البيئـــــة ماي
 .)٢٧(بتوضيحه وتدوينه وتوسيعه"

 ويقترح التقرير معالجة المسائل التالية: 
رات والعقبــــات الــــتي وتحديــــد الثغــــ ،القانونيــــة لأحكــــاملجــــرد  إعــــداد - 

 تعوق الإنفاذ؛

 القـانون فـروع مـن الفـرع هـذا لتوضـيح المتاحـة الخيـارات استكشـاف - 
 وتدوينه؛

__________ 
)٢٦( UNEP, Protecting the Environment During Armed 

Conflict—an Inventory and Analysis of International Law, 2009, p. 9. 
)٢٧( Ibid., Recommendation 3, p. 53 . 

" الانتشـــار"واســـع  قبيـــل مـــن ساســـيةالأ صـــطلحاتالممعـــاني  تحديـــد - 
 ؛... و"طويل الأمد" و"ʪلغ"

 أثنــاء للتطبيــق الأطــراف المتعــددة البيئيــة الاتفاقــات قابليــة في النظــر - 
 المسـلحة النزاعـات أثـر"لــ المسـتمر  اكجزء من تحليلهـ  ، وذلكالمسلحة النزاعات

 "؛المعاهدات على

 ســـــياق يشـــــمل لكـــــي الطبيعيـــــة والمـــــوارد البيئـــــة حمايـــــة نطـــــاق تمديــــد - 
 الدولية؛ غير المسلحة النزاعات

في الكيفيــــة الــــتي يمكــــن đــــا الاســــتفادة مــــن المعــــايير المفصــــلة  النظــــر - 
 توضيح أجل من الدولي البيئي القانونمجال والممارسات والسوابق القضائية في 

 .)٢٨(الدولي الإنساني القانون تكتنف التي الغموض وأوجه الثغرات

 هذا الموضوع التي يثيرها المسائل أهم -خامساً 
الـــذي تضــمنه تقريــر بـــرʭمج الأمــم المتحـــدة يطــرح المقــترح  -٢٤

 للبيئة مسألة ما إذا كان الموضوع المشار إليه يناسب اللجنة.
وينبغـــي أن تواصـــل اللجنـــة التحلـــي بعقليـــة منفتحـــة فيمـــا  -٢٥

يتعلــــق ʪلمقترحــــات الــــتي تقــــدَّم إليهــــا. ومقترحــــات الجمعيــــة العامــــة 
خاص. وتجدر  لها وزن والدولوسائر هيئات منظومة الأمم المتحدة 

علـى الأقـل تشـجيع  ١٩٩٦الإشارة إلى أن اللجنة تحاول منـذ عـام 
هيئـــــات أخـــــرى ʫبعـــــة للأمـــــم المتحـــــدة علـــــى تقـــــديم مقترحـــــات إلى 

. وʪلتــالي، فــإن المقــترح المقــدم مــن بــرʭمج الأمــم المتحــدة )٢٩(اللجنــة
للبيئـــة يســـتحق البحـــث بجديـــة، لا ســـيما وأنـــه يبـــدو للوهلـــة الأولى 

 د إلى أساس صحيح.مقترحاً يستن
 فما هي إذن أهم المسائل التي يثيرها هذا الموضوع؟ -٢٦
إن القــــــانون الســــــاري علــــــى النزاعــــــات المســــــلحة يتجــــــاوز  -٢٧

بوضوح نطاق سرʮن قوانين الحرب. ولا تكفي الإشارة إلى القـانون 
علــــى أمــــل إيجــــاد حــــل  تخصــــيص قاعــــدةالإنســــاني الــــدولي بوصــــفه 

تســـري أيضـــاً فـــروع أخـــرى مـــن فـــروع لمشـــكلة قانونيـــة معينـــة. وقـــد 
القــانون الــدولي، كقــانون حقــوق الإنســان. وهــذا أمــر أقرتــه محكمــة 

 العدل الدولية بوضوح:
 حقـــــوق اتفاقيـــــات توفرهـــــا الـــــتي الحمايـــــة أن المحكمـــــة تـــــرى أعـــــم، وبصـــــورة 

المســـلح، إلا مـــن خـــلال إعمـــال أحكـــام  عنـــزا ال تفي حـــالا تتوقـــف لا الإنســـان
من العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنيـة  ٤جود في المادة تقييدية من النوع المو 

والسياسية. وفيمـا يتصـل ʪلعلاقـة بـين القـانون الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق 
قد يندرج حصـراً  الحقوق بعضإن حالات محتملة:  ثلاثإذن الإنسان، هناك 

ينـــدرج حصـــراً في إطـــار يمكـــن أن  وبعضـــها ،القـــانون الإنســـاني الـــدولي في إطـــار
غـــير أن هنـــاك حقوقـــاً أخـــرى يمكـــن أن تـــدخل ضـــمن  ،الإنســـان حقـــوق قـــانون

__________ 
)٢٨( Ibid. 
 .١٦٥و ١٤٨ ʫنالفقر  ،)الثاني الجزء( الثاني اĐلد ،١٩٩٦ حولية )٢٩(
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هذين الفرعين من فروع القانون الدولي على حد سواء. وللإجابة على السـؤال 
المطروح على المحكمة، سـيتعين عليهـا أن Ϧخـذ في اعتبارهـا هـذين الفـرعين مـن 

قاعـــدة حقــوق الإنســـان، ʪعتبـــاره  القــانون الـــدولي علـــى حــد ســـواء، أي قـــانون
 .)٣٠(الدولي الإنساني والقانون ،التخصيص

والافتراض المضمر الذي يسـتند إليـه تعليـل محكمـة العـدل  -٢٨
الدولية هو افتراض تقره اللجنة أيضاً في إطار بعض أعمالها، ومنها 

وعملهــــا الأخــــير الــــذي  )٣١(عملهــــا المتعلــــق بتجــــزؤ القــــانون الــــدولي
لنزاعات المسلحة على المعاهدات. وينطلق هذا العمـل يتناول آʬر ا

) مــن افــتراض أن وجــود نــزاع مســلح لا ينهــي ولا يعلــق ٣(في المـادة 
 .)٣٢(نفاذ المعاهدات تلقائياً 

وحــتى لــو افــترض المــرء أن قــانون النــزاع المســلح هــو وحــده  -٢٩
القـــانون الســـاري أثنـــاء نـــزاع مـــا مـــن النزاعـــات المســـلحة، فـــإن ذاك 

يكــون ســارʮً أيضــاً قبــل النــزاع المســلح وبعــده لأنــه يتضــمن القــانون 
قواعد تتعلق بتدابير تتُخذ قبل النزاع المسلح وبعده. لذلك فإنه من 

(قــــانون  التخصــــيص قاعــــدةالواضــــح أن القواعــــد الســــارية في إطــــار 
 النزاع المسلح) تتعايش مع قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي.

مــــن دولــــة أو هيئــــة قضــــائية تجــــادل في  ويبـــدو كمــــا لــــو أنــــه مــــا -٣٠
التطبيــق المتــوازي لمختلــف فــروع القــانون الــدولي، كقــانون حقــوق الإنســان 
وقانون اللاجئين والقانون البيئي. ويبدو أيضـاً كمـا لـو أن الـدول والهيئـات 
القضــائية غــير متيقنــة علــى وجــه الدقــة مــن نطــاق فــروع القــانون هــذه ومــا 

نفســــه، جــــرى الإعــــراب عــــن الحاجــــة إلى  بينهــــا مــــن تــــوازن. وفي الوقــــت
الاضــطلاع بتحلــيلات والخــروج ʪســتنتاجات فيمــا يتعلــق đــذه المشــكلة. 
وهـــذا تطـــور جديـــد في تطبيـــق القـــانون الـــدولي، إذ تواجـــه الـــدول مشـــاكل 
ــــة تتعلــــق ʪحتياجــــات عاجلــــة. وإن الحالــــة المتعلقــــة ʪلآʬر البيئيــــة  حقيقي

يـــة لمَثـــال هـــام يبـــين كيـــف يمكـــن للحـــرب في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراط
للحــروب الداخليـــة أن تجــبر الســـكان علـــى الفــرار والاســـتيطان في منـــاطق 

وكثـــــيراً مـــــا يكـــــون ذلـــــك في داخـــــل نظـــــم إيكولوجيـــــة حرجيـــــة  -أخـــــرى 
مايـة الـتراث لح ١٩٧٢حساسة أو ʪلقـرب منهـا. فهـل تبقـى اتفاقيـة عـام 
 العالمي الثقافي والطبيعي سارية في مثل هذه الحالة؟

 المقترح -سادساً 
منـذ نحـو عقـدين مـن الـزمن، تناولـت عـدة هيئـات قانونيــة  -٣١

وشـــبه قانونيـــة مســـألة حمايـــة البيئـــة في أوقـــات النـــزاع المســـلح. وهـــذا 
مؤشـــر واضـــح علـــى أمـــرين اثنــــين، ألا وهمـــا وجـــود مشـــكلة قانونيــــة 

 وضرورة معالجة المسألة. 
__________ 

)٣٠( Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion (see footnote 284 

above), p. 178, para. 106. 
الـدولي (انظــر القــانون  تجـزؤبشــأن  للجنـة التــابع الدراسـة فريــقتقريـر  )٣١(

 أعلاه). ٤٢١الحاشية 
 .من هذا المرفق ١ شيةالحا أعلاه انظر )٣٢(

الموضـوع في بـرʭمج لذلك، من المقترح أن تنظر اللجنـة في هـذا  
 عملها الطويل الأجل. وينبغي أن يكون الهدف كالتالي:

 تحديد نطاق المشكلة القانونية؛ - 

تحديـــد أي مســـتجدات تطـــرأ علـــى الســـوابق القضـــائية أو  - 
 على القانون العرفي؛

توضــيح مــدى ســرʮن القــانون الإنســاني الــدولي، والقــانون  - 
لــدولي، وقــانون حقــوق الإنســان، الجنــائي الــدولي، والقــانون البيئــي ا

 وتوضيح العلاقة فيما بين تلك الفروع من القانون؛

زʮدة بلـورة الاســتنتاجات المنبثقــة مــن عمــل اللجنــة بشــأن  - 
ســيما بشــأن  موضــوع آʬر النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات، ولا

المســــائل المتعلقــــة ʪســــتمرار تطبيــــق المعاهــــدات ذات الصــــلة بحمايــــة 
 وق الإنسان؛البيئة وحق

توضيح العلاقة بين قانون المعاهدات القـائم والمسـتجدات  - 
 القانونية (بما في ذلك التعليل القانوني)؛

اقـــتراح مـــا يلـــزم فعلـــه مـــن أجـــل التوصـــل إلى نظـــام موحـــد  - 
 ومتماسك (درءاً لخطر التجزؤ).

توخي وضع قواعد قابلة للتطبيق وصياغة مبادئ في إطار  - 
 للقانون الدولي لها صلة ʪلموضوع.القواعد العامة 

وسينســجم الموضــوع كــذلك مــع الطموحــات الــتي أعربــت  -٣٢
، وتحديـــداً أن اللجنـــة ينبغـــي ألا تقيـــد ١٩٩٧ عنهـــا اللجنـــة في عـــام

نفســـها ʪلمواضـــيع التقليديـــة، بــــل ينبغـــي أن تنظـــر كـــذلك في تلــــك 
المواضــيع الــتي تعكــس مســتجدات القــانون الــدولي والشــواغل الملحــة 

 .)٣٣(مجتمع الدولي ككللل
وقــد تكــون النتيجــة النهائيــة إمــا وضــع مشــروع اتفاقيــة إطاريــة  -٣٣

 أو بيان مبادئ وقواعد لحماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.
خمــس ســنوات. وينبغــي أن يكــون الإطــار الــزمني المتــوخى  -٣٤

ـــــد  ـــــثلاث الأولى منهـــــا لتحدي وذلـــــك علـــــى أن تكـــــرَّس الســـــنوات ال
القواعـــد القائمـــة والتناقضـــات فيمـــا بينهـــا، بينمـــا تخصَّـــص الســـنتان 
الرابعة والخامسة لصوغ استنتاجات المنطوق ولوضع الوثيقة الختامية 
في صــــيغتها النهائيــــة، أʮً كــــان الشــــكل الــــذي تــــراه اللجنــــة مناســــباً 

 الوثيقة. لتلك
 

__________ 
 ؛٢٣٨ الفقـــــــــرة)، الثـــــــــاني(الجـــــــــزء  الثـــــــــاني اĐلـــــــــد ،١٩٩٧ حوليـــــــــة )٣٣(
 .٥٥٣ الفقرة)، الثاني(الجزء  الثاني اĐلد، ١٩٩٨ حوليةو
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 الأول التذييل

 لى المعاهدات ذات الصلة وعلى الممارسات غير التعاهديةأمثلة ع

 الدولي الجنائي والقانون الحرب قوانين -١

  يتعلق فيما البيئة حمايةتتناول  معاهدات (أ)
 تناولاً مباشراً  المسلح ʪلنزاع

 لأغــراض البيئــة في التغيــير تقنيــات اســتخدام حظــر اتفاقيــة ‘١’
 ).١٩٧٦ى (أخر  عدائية أغراض لأي أو عسكرية

 ١٢البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيـف المعقـودة في  ‘٢’
والمتعلــق بحمايــة ضــحاʮ المنازعــات المســلحة  ١٩٤٩آب/أغســطس 

، ٣، الفقـــــــرة ٣٥، ولا ســـــــيما المـــــــادة الدوليـــــــة (البروتوكـــــــول الأول)
 . ١، الفقرة ٥٥ والمادة

أو تقييـــد اســـتعمال أســـلحة تقليديـــة معينـــة اتفاقيـــة حظـــر  ‘٣’
يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو عشـوائية الأثـر، وبروتوكولهـا الثالــث 

 ).١٩٨٠المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (
)، ١٩٩٨نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ( ‘٤’

 .٨و ٧و ٦ولا سيما المواد 

 القانون الإنساني الدولي ومعاهدات نزع السلاح  (ب)
 التي تتصدى بصورة غير مباشرة لمسألة حماية البيئة 

 فيما يتعلق ʪلنزاع المسلح

 بقــوانين وأعــراف الحــرب البريــة الاتفاقيــة (الرابعــة) المتعلقــة ‘١’
 ).١٩٠٧(اتفاقية لاهاي الرابعة) (

ـــــدول قـــــوق وواج(الخامســـــة) المتعلقـــــة بحتفاقيـــــة الا ‘٢’ بـــــات ال
(اتفاقيـة لاهـاي  المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

 . )١٩٠٧الخامسة) (
ـــــدول (الثالثـــــة عشـــــرة) المتعلقـــــة بحتفاقيـــــة الا ‘٣’ قـــــوق وواجبـــــات ال

 .)١٩٠٧(اتفاقية لاهاي الثالثة عشرة) (البحرية المحايدة في حالة الحرب 
السـامة  الحربي للغازات الخانقة أوبروتوكول حظر الاستعمال  ‘٤’

 .)١٩٢٥( البكتريولوجيةالحرب وسائل حظر أو ما شاđها و 
اتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة الأشــخاص المــدنيين في وقــت  ‘٥’

 ).١٩٤٩(الاتفاقية الرابعة) ( الحرب
ـــة نشـــوب نـــزاع  ‘٦’ اتفاقيـــة حمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة في حال

وبروتوكولهـــا (الأول) لحمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة )، ١٩٥٤مســـلح (
)، والبروتوكـول الثـاني لاتفاقيـة ١٩٥٤في حالة نشوب نزاع مسلح (

لحمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة في حالـــة نشـــوب  ١٩٥٤لاهـــاي لعـــام 
 .)١٩٩٩نزاع مسلح (

معاهــــــدة حظــــــر تجــــــارب الأســــــلحة النوويــــــة في الجــــــو وفي  ‘٧’
 ).١٩٦٣( الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء

 .)١٩٦٨( الأسلحة النووية عدم انتشارمعاهدة  ‘٨’

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخـزين الأسـلحة البكتريولوجيـة  ‘٩’
 ).١٩٧٢( (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة

 ١٢البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيـف المعقـودة في  ‘١٠’
والمتعلــق بحمايــة ضــحاʮ المنازعــات المســلحة  ١٩٤٩آب/أغســطس 

 ).١٩٧٧( )الثانيالدولية (البروتوكول غير 

واســـــــتعمال اتفاقيـــــــة حظـــــــر اســـــــتحداث وإنتـــــــاج وتخـــــــزين  ‘١١’
 ).١٩٩٣( وتدمير تلك الأسلحة الكيميائيةالأسلحة 

 .)١٩٩٦ر الشامل للتجارب النووية (معاهدة الحظ ‘١٢’

ـــــة حظـــــر اســـــتعمال وتخـــــزين وإنتـــــاج ونقـــــل الألغـــــام  ‘١٣’ اتفاقي
 ).١٩٩٧المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام (

 .)٢٠٠٨اتفاقية الذخائر العنقودية ( ‘١٤’

 أمثلة على النظم الخاصة: ‘١٥’

 )؛١٩٢٠( المعاهدة المتعلقة ϥرخبيل شبيتسبرغن )١( 
الاتفاقية المتعلقة بعدم تحصين وبتحييد جـزر آلانـد  )٢( 

 )؛١٩٢١(

 )؛١٩٥٩معاهدة أنتاركتيكا ( )٣( 
معاهدة حظـر الأسـلحة النوويـة في أمريكـا اللاتينيـة  )٤( 

 ؛)١٩٦٧( والكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)

اليـــة مـــن الخ معاهــدة منطقـــة جنـــوب المحــيط الهـــادئ )٥( 
 ؛)١٩٨٥(الأسلحة النووية 

اليــــة مــــن الخ شــــرق آســــيامعاهــــدة منطقــــة جنــــوب  )٦( 
 ؛)١٩٩٥(الأسلحة النووية 

معاهــدة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة  )٧( 
 )؛١٩٩٦في أفريقيا (

معاهــدة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة  )٨( 
 ).٢٠٠٦في وسط آسيا (
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لقانون الإنساني الدولي ذات الصلة ل العامة دوالقواع المبادئ (ج)
 بحماية البيئة فيما يتعلق ʪلنزاع المسلح

 مبدأ التمييز. ‘١’
 قاعدة الضرورة العسكرية. ‘٢’
 مبدأ التناسب. ‘٣’
 مبدأ الإنسانية. ‘٤’

 صكوك أخرى تتصل بمجموعة القوانين المتعلقة ʪلحرب (د)

ســـــان ريمـــــو بشـــــأن القـــــانون الـــــدولي الســـــاري علـــــى  دليـــــل ‘١’
 .)١٩٩٤(النزاعات المسلحة في البحار 

الصادرة عن اللجنة  قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي ‘٢’
 ).٢٠٠٥الدولية للصليب الأحمر (

دليـــل القــــانون الـــدولي الواجــــب التطبيـــق في مجــــال الحــــرب  ‘٣’
الجوية والصاروخية الصادر عن برʭمج السياسات الإنسانية وبحوث 

 Program on Humanitarian Policy and Conflict(الصــراعات 

Research (HPCR)( ) ٢٠٠٩التابع لجامعة هارفرد.( 
ة حمايـــة يتنـــاول العديـــد مـــن قـــرارات الجمعيـــة العامـــة مســـأل ‘٤’

 البيئة فيما يتعلق ʪلنزاع المسلح. وهذه القرارات غير مذكورة هنا.

قضاʮ نظُر فيها أمام المحاكم والهيئات القضائية وجرى فيها  (ه)
 تناول مسألة حماية البيئة فيما يتعلق ʪلنزاع المسلح

 السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية: ‘١’
 )١( Legality of the Threat or Use of Nuclear 

Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996. 
 )٢( Legality of Use of Force, Orders of 2 June 

1999)٣٤
٨١٩

(. 

__________ 
أصـــدرت المحكمـــة أوامرهـــا القضـــائية في  ١٩٩٩حزيران/يونيـــه  ٢ في )٣٤(

 شمـال حلـف منظمـة وأعضـاء الأسـود والجبـلالقضـاʮ الثمـاني التاليـة بـين صـربيا 
 ,Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium): الأطلســي

Provisional Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, 

p. 124; (Yugoslavia v. Canada), ibid., p. 259; (Yugoslavia v. France), 

ibid., p. 363; (Yugoslavia v. Germany), ibid., p. 422; (Yugoslavia v. 

Italy), ibid., p. 481; (Yugoslavia v. Netherlands), ibid., p. 542; 

(Yugoslavia v. Portugal), ibid., p. 656; (Yugoslavia v. Spain), ibid., 

p. 761; (Yugoslavia v. United Kingdom), ibid., p. 826; and (Yugoslavia 

v. United States of America), ibid., p. 916. 

 )٣( Armed Activities on the Territory of the Congo 

(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment 

of 19 December 2005. 
قرارات المحاكم الدولية من قبيل قرار المحكمة الجنائية الدولية  ‘٢’

 أحمـــد حســـن عمـــر علـــى ʪلقـــبض أمـــر إصـــدار الادعـــاء طلـــببشـــأن 
والقــرار الثــاني للمحكمـــة  ،٢٠٠٩مــارس /آذار ٤ في الصــادر البشــير

الصـــادر  طلـــب الادعـــاء إصـــدار أمـــر ʪلقـــبضالجنائيـــة الدوليـــة بشـــأن 
 .لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وقرارات ٢٠١٠تموز/يوليه  ١٢ في

 الدولي القانون البيئي -٢

 الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (أ)
الــــتي تــــنص بصــــورة  الأطــــراف المتعــــددة البيئيــــة الاتفاقــــات ‘١’

 مباشرة أو غير مباشرة على انطباقها فيما يتعلق ʪلنزاع المسلح:
 الاتفاقيات العالمية: )١( 

ــــنفط (أ)  ــــة لمنــــع تلــــوث البحــــار ʪل  الاتفاقيــــة الدولي
 )؛١٩٥٤(

اتفاقيــــة الأراضــــي الرطبــــة ذات الأهميــــة الدوليــــة  (ب) 
 )؛١٩٧١( للطيور المائية وخاصة بوصفها موئلاً 

 فاقيــة حمايــة الــتراث العــالمي الثقــافي والطبيعــيات (ج) 
 )؛١٩٧٢(

اتفاقيــــة منــــع تلــــوث البحــــار النــــاجم عــــن رمــــي  (د) 
 )؛١٩٧٢( النفاʮت ومواد أخرى فيها

الاتفاقيــــــة الدوليــــــة لمنــــــع التلــــــوث النــــــاجم عــــــن  (ه) 
، بصــــــيغتها المعدلــــــة ("اتفاقيــــــة مــــــاربول") ١٩٧٣ ،الســــــفن

ـــــع  ١٩٧٨ببروتوكولهـــــا لعـــــام  ـــــة لمن ـــــة الدولي ـــــق ʪلاتفاقي المتعل
 ؛١٩٧٣ ،التلوث الناجم عن السفن

الاتفاقية المتعلقة ʪلتلوث الجوي العابر للحدود  (و) 
 )؛١٩٧٩( البعيد المدى

 )؛١٩٨٢( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (ز) 
ري المائيــة الدوليـــة اتفاقيــة قــانون اســـتخدام اĐــا (ح) 

 ).١٩٩٧في الأغراض غير الملاحية (
 الاتفاقيات الإقليمية: )٢( 

ـــــة حمايـــــة البحـــــر الأبـــــيض المتوســـــط مـــــن  (أ)  اتفاقي
)، وقـــــد عُـــــدّلت وأصـــــبح عنواĔـــــا اتفاقيـــــة ١٩٧٦التلـــــوث (

حمايــــة البيئــــة البحريــــة والمنـــــاطق الســــاحلية للبحــــر الأبـــــيض 
 )؛١٩٩٥المتوسط (

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   265 13/07/2020   08:05:20



Ȓ 260والستين الثالثة دورēا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 

 

 

حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر اتفاقية  (ب) 
 )؛١٩٨٣( الكاريبي الكبرى

ـــــــة لحفـــــــظ الطبيعـــــــة والمـــــــوارد  (ج)  ـــــــة الأفريقي الاتفاقي
 ).٢٠٠٣( الطبيعية

الاتفاقــــات البيئيــــة المتعــــددة الأطــــراف الــــتي تــــنص تحديــــداً  ‘٢’
 على تعليقها أو الحيد عنها أو إĔائها فيما يتعلق ʪلنزاع المسلح:

تفاقيــــة المتعلقــــة ʪلمســــؤولية قبــــل الغــــير في ميــــدان الا )١( 
 )؛١٩٦٠( الطاقة النووية

اتفاقية فيينا المتعلقـة ʪلمسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار  )٢( 
 )؛١٩٦٣النووية (

الاتفاقيـــــة الدوليـــــة المتعلقـــــة ʪلمســـــؤولية المدنيـــــة عـــــن  )٣( 
 )؛١٩٦٩( الضرر الناجم عن التلوث النفطي

قــــة ʪلمســــؤولية المدنيــــة عــــن الأضــــرار المتعلتفاقيــــة لاا )٤( 
 ).١٩٩٣( الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة

الاتفاقــات البيئيــة المتعــددة الأطــراف الــتي يمكــن أن تكــون  ‘٣’
 ذات صلة بحماية البيئة فيما يتعلق ʪلنزاع المسلح:

 )؛١٩٨٦( اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي )١( 
اتفاقيـــــــة ʪزل بشـــــــأن الـــــــتحكم في نقـــــــل النفـــــــاʮت  )٢( 

 )؛١٩٨٩الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (
 )؛١٩٩٢( الاتفاقية المتعلقة ʪلتنوع البيولوجي )٣( 
لمكافحـة التصـحر في البلـدان  المتحـدة الأمماتفاقية  )٤( 

الــــتي تعــــاني مــــن الجفــــاف الشــــديد و/أو التصــــحر، وبخاصــــة في 
 ).١٩٩٤أفريقيا (

 قانون البيئي الدولي العرفي حسبما ال (ب)
 يتجسد في المصادر التالية

٣٥(تريل مصهرمبدأ  ‘١’
٨٢٠

(. 
المتعلـق ʪلبيئـة البشـرية (إعـلان إعلان مؤتمر الأمم المتحدة  ‘٢’

٣٦(ستوكهولم)
٨٢١

( )١٩٧٢.( 
٣٧(الميثاق العالمي للطبيعة ‘٣’

٨٢٢

( )١٩٨٢.( 

__________ 
 .من هذا المرفق ٤انظر أعلاه الحاشية  )٣٥(
 .من هذا المرفق ٣انظر أعلاه الحاشية  )٣٦(
 .، المرفق١٩٨٢تشرين الأول/أكتوبر  ٢٨المؤرخ  ٣٧/٧قرار الجمعية العامة  )٣٧(

ــــــة والتنميــــــة (إعــــــلان  ‘٤’ ٣٨(ريــــــو)إعــــــلان ريــــــو بشــــــأن البيئ
٨٢٣

( 
)١٩٩٢.( 
برʭمج العمل من أجل التنميـة المسـتدامة (جـدول أعمـال  ‘٥’

٣٩()٢١القرن 
٨٢٤

( )١٩٩٢.( 
ــــــــــرارا الجمعيــــــــــة العامــــــــــة  ‘٦’ تشــــــــــرين  ٢٥المــــــــــؤرخ  ٤٧/٣٧ق

بشــأن حمايــة البيئــة في أوقــات النــزاع المســلح،  ١٩٩٢الثــاني/نوفمبر 
بشــــــأن عِقــــــد  ١٩٩٤كــــــانون الأول/ديســــــمبر   ٩المــــــؤرخ  ٤٩/٥٠و
 مم المتحدة للقانون الدولي.الأ
٤٠(مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ‘٧’

٨٢٥

( )٢٠٠٢.( 
رابعاً الصادر عن مجلـس إدارة بـرʭمج الأمـم /٢٣/١المقرَّر  ‘٨’

(المتحدة للبيئة
٨٢٦

٢٠٠٥( )٤١.( 

 قانون حقوق الإنسان -٣

 الإطارية الاتفاقيات
(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ‘١’

٨٢٧

١٩٤٨( )٤٢.( 
 ).١٩٦٦العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية ( ‘٢’
العهـــد الـــدولي الخـــاص ʪلحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  ‘٣’

 ).١٩٦٦والثقافية (
 صكوك أخرى من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان: ‘٤’

إعــــــلان التقــــــدم والإنمــــــاء في الميــــــدان الاجتمــــــاعي،  )١( 
(٢٥و ٩المادتين وخصوصاً 

٨٢٨

 )؛١٩٦٩( )٤٣

__________ 
 ١٤-٣تقرير مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني ʪلبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانيرو،  )٣٨(

والتصــــويب)،  A.93.I.8(منشــــورات الأمــــم المتحــــدة، رقــــم المبيــــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــــه 
 المرفق الأول.، الأول، القرار القرارات التي اتخذها المؤتمراĐلد الأول: 

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني )٣٩(
جوهانســبرغ (جنــوب  المســتدامة، للتنميــة العــالمي القمــة مــؤتمر تقريــرانظــر  )٤٠(

، A/CONF.199/20( ٢٠٠٢ســـــــــبتمبر /أيلول ٤ -آب/أغســـــــــطس  ٢٦أفريقيـــــــــا)، 
 .)03.II.A.1.[A]منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 

بـــرʭمج الأمـــم المتحــــدة للبيئـــة، تقريـــر مجلــــس الإدارة، الـــدورة الثالثــــة  )٤١(
 العامــة، للجمعيــة الرسميــة الوʬئــق)، ٢٠٠٥شــباط/فبراير  ٢٥-٢١والعشــرون (

 .٢٨، المرفق، ص )A/60/25( ٢٥ رقم الملحق الستون، الدورة
كـــــــــانون   ١٠) المـــــــــؤرخ ٣-ألـــــــــف (د ٢١٧قـــــــــرار الجمعيـــــــــة العامـــــــــة  )٤٢(

 .١٩٤٨الأول/ديسمبر 
كــــــــــــانون   ١١) المــــــــــــؤرخ ٢٤-(د ٢٥٤٢قــــــــــــرار الجمعيــــــــــــة العامــــــــــــة  )٤٣(

 .١٩٦٩الأول/ديسمبر 
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اتفاقيــــة القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد  )٢( 
 )؛١٩٧٩المرأة (

(إعلان الحق في التنمية )٣( 
٨٢٩

 )؛١٩٨٦( )٤٤
 )؛١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل ( )٤( 
) المتعلقـــة ʪلشـــعوب الأصـــلية ١٦٩الاتفاقيـــة (رقـــم  )٥( 

 )؛١٩٨٩والقبلية في البلدان المستقلة (
(إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية )٦( 

٨٣٠

 )؛٢٠٠٠( )٤٥
__________ 

 .١٩٨٦ كانون الأول/ديسمبر  ٤المؤرخ  ٤١/١٢٨قرار الجمعية العامة  )٤٤(
 .٢٠٠٠أيلول/سبتمبر  ٨المؤرخ  ٥٥/٢قرار الجمعية العامة  )٤٥(

إعــــــلان الأمــــــم المتحــــــدة بشــــــأن حقــــــوق الشــــــعوب  )٧( 
(الأصلية

٨٣١

٢٠٠٧( )٤٦.( 
 الاتفاقيات الإقليمية: ‘٥’

اتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان والحــرʮت الأساســية  )١( 
 )؛١٩٥٠لحقوق الإنسان) ((الاتفاقية الأوروبية 

الاتفاقيـة الأمريكيــة لحقــوق الإنسـان: "ميثــاق ســان  )٢( 
 )؛١٩٦٩خوسيه، كوستاريكا" (

 ).١٩٨١الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( )٣( 
__________ 

 .، المرفق٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ١٣المؤرخ  ٦١/٢٩٥قرار الجمعية العامة  )٤٦(

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   267 13/07/2020   08:05:20



Ȓ 262والستين الثالثة دورēا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 

 

 

 الثاني التذييل

  )٤٧(برʭمج الأمم المتحدة للبيئةمراجع أكاديمية، محدَّثة، أحيلَ إليها في تقرير 
ANDERSON , T. L., and J. B. GREWELL, “The greening of foreign 

policy”, PERC Policy Series, No. 20, Bozeman (Montana), 
Property and Environment Research Center, 2000, p. 11. 

ANTOINE, P., “Droit international humanitaire et protection de 
l’environnement en cas de conflit armé”, Revue Internationale 
de la Croix Rouge, No. 798 (1992), pp. 537–558. 

ARRAIZA NAVAS, F. L., and P. J. VARELA FERNÁNDEZ, “Vieques: 
prácticas de guerra, derechos humanos y ambiente”, Revista 
Jurídica Universidad de Puerto Rico, vol. 70, No. 1 (2001), 
pp. 209–233. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE DERECHO 

INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES, 
Problemas internacionales del medio ambiente: VIII 
Jornadas, Barcelona, 2 a 5 de julio de 1984, Bellaterra, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1985. 

AUSTIN, J. E., and C. E. BRUCH (eds.), The Environmental 
Consequences of War: Legal, Economic, and Scientific 
Perspectives, Cambridge University Press, 2000. 

BASSIOUNI, M. C., “International crimes: jus cogens and 
obligatio erga omnes”, Law and Contemporary Problems, 
vol. 59, No. 4 (1996), pp. 63−74. 

BLOM, E., et al. (eds.), Nature in War: Biodiversity 
Conservation during Conflicts, Leiden, Nederlandse 
Commissie voor Internationale Natuurbescherming, 2000. 

BODANSKY, D., Legal Regulation of the Effects of Military Activity 
on the Environment, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2003. 

BOELAERT-SUOMINEN, S. A. J., International Environmental 
Law and Naval War: the Effect of Marine Safety and 
Pollution Conventions during International Armed Conflict, 
Newport (Rhode Island), Naval War College, 2000. 

BOTHE, M., “The protection of the environment in times of 
armed conflict: legal rules, uncertainty, deficiencies and 
possible developments”, GYBIL, vol. 34 (1991), pp. 54−62. 

— et al., “Protection of the environment in times of armed 
conflict”, Report to the Commission of the European 
Communities, SJ/110/85 (1985). 

— et al., “International law protecting the environment during 
armed conflict: gaps and opportunities”, International 
Review of the Red Cross, No. 879 (2010), pp. 569–592. 

— K. J. PARTSCH and W. SOLFAL, New Rules for Victims of 
Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols 
Additional to the Geneva Conventions of 1949, The Hague, 
Martinus Nijhoff, 1982. 

BOUVIER, A., “Protection of the natural environment in time of 
armed conflict”, International Review of the Red Cross, No. 
285 (1991), pp. 567–578. 

BRUCH, C., W. COKER and C. VANARSDALE, Constitutional 
Environmental Law: Giving Force to Fundamental 
Principles in Africa, 2nd ed., Washington, D.C., 
Environmental Law Institute, 2007.832   

BUNKER, A. L., “Protection of the environment during armed 
conflict: one Gulf, two wars”, RECIEL—Review of 
European, Comparative and International Environmental 
Law, vol. 13, No. 2 (2004), pp. 201–213. 

CRAWFORD, A., and J. BERNSTEIN, MEAs, Conservation and 
Conflict: a Case Study of Virunga National Park, DRC, 
Winnipeg, Canada, International Institute for Sustainable 
Development, 2008. 

DEBONNET, G., and K. HILLMAN-SMITH, “Supporting protected 
areas in a time of political turmoil: the case of World 
Heritage sites in the Democratic Republic of Congo”, 
Parks, vol. 14, No. 1 (2004), pp. 9−16. 

DELBRÜCK, J., “War, effect on treaties”, in R. BERNHARDT (ed.), 
Encyclopedia of Public International Law: vol. 4, Amsterdam, 
North Holland Publishing Co., 1982, pp. 310–315. 

DESGAGNÉ, R., “The prevention of environmental damage in 
time of armed conflict: proportionality and precautionary 
measures”, Yearbook of International Humanitarian Law, 
vol. 3 (2000), pp. 109–129. 

DINSTEIN, Y., “Protection of the environment in international 
armed conflict”, Max Planck Yearbook of United Nations 
Law, vol. 5 (2001), pp. 523–549. 

DOMÍNGUEZ MATÉS, R., “Desafío para el derecho internacional 
humanitario: responsabilidad penal internacional del 
individuo por daños al medio ambiente durante un conflicto 
armado”, American University International Law Review, 
vol. 20, No. 1 (2004), pp. 43−69. 

ENIANG, E. A., A. HAILE and T. YIHDEGO, “Impacts of landmines 
on the environment and biodiversity”, Environmental Policy 
and Law, vol. 37, No. 6 (2007), pp. 501–504. 

FALK, R., “The inadequacy of the existing legal approach to 
environmental protection in wartime”, in J. E. AUSTIN and 
C. E. BRUCH (eds.), The Environmental Consequences of 
War: Legal, Economic, and Scientific Perspectives, 
Cambridge University Press, 2000. 

__________ 
ثــة، مــن المرجــع التــالي:  )٤٧(  UNEP reportمقتبســة، مــع إضــافات محدَّ

Protecting the Environment During Armed Conflict—an Inventory and 

Analysis of International Law, 2009, p. 69. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   268 13/07/2020   08:05:20



  Ȓالمسلحة ʪلنزاعات يتعلق فيما البيئة حماية 263

 

 

FELICIANO, F. P., “Marine pollution and spoliation of natural 
resources as war measures: a note on some international 
law problems in the Gulf War”, Houston Journal of 
International Law, vol. 14, No. 3 (1992), pp. 483–519. 

FENRICK, W. J., “The law applicable to targeting and 
proportionality after Operation Allied Force: a view from 
the outside”, Yearbook of International Humanitarian Law, 
vol. 3 (2000), pp. 53−80. 

FLECK, D., “Current legal and policy issues”, in J. DAHLITZ 
(ed.), Future Legal Restraints on Arms Proliferation 
(United Nations publication, Sales No. GV.E.96.0.24), 
pp. 21−46. 

GASSER, H.-P., “For better protection of the natural 
environment in armed conflict: a proposal for action”, 
AJIL, vol. 89, No. 3 (1995), pp. 637–644. 

GREEN, L. C., “The environment and the law of conventional 
warfare”, The Canadian Yearbook of International Law, 
vol. 29 (1991), pp. 222–237. 

GREENWOOD, C., “State responsibility and civil liability for 
environmental damage caused by military operations”, in R. 
J. GRUNAWALT, J. E. KING and R. S. MCCLAIN (eds.), 
International Law Studies 1996: Protection of the 
Environment during Armed Conflict, vol. 69, Newport 
(Rhode Island), Naval War College, 1996, pp. 397–415. 

GUILLARD, D., Les armes de guerre et l’environnement naturel: 
essai d’étude juridique, Paris, L’Harmattan, 2006. 

HEINTSCHEL VON HEINEGG, W., and M. DONNER, “New 
developments in the protection of the natural environment in 
naval armed conflicts”, GYBIL, vol. 37 (1994), pp. 281–314. 

HENCKAERTS, J.-M., “International legal mechanisms for 
determining liability for environmental damage under 
international humanitarian law”. in J. E. AUSTIN and C. 
BRUCH (eds.), The Environmental Consequences of War: 
Legal, Economic, and Scientific Perspectives, Cambridge 
University Press, 2000, pp. 602–619. 

HERCZEGH, G., “La protection de l’environnement naturel et le 
droit humanitaire”, in C. SWINARSKI (ed.), Studies and 
Essays on International Humanitarian Law and Red Cross 
Principles in Honour of Jean Pictet, The Hague, Martinus 
Nijhoff, 1984, pp. 725–733. 

HOURCLE, L. R., “Environmental law of war”, Vermont Law 
Review, vol. 25, No. 3 (2001), pp. 653–693. 

HUANG, L.-Y., “The 2006 Israeli–Lebanese conflict: a case 
study for protection of the environment in times of armed 
conflict”, Florida Journal of International Law, vol. 20, 
No. 1 (2008), pp. 103–113. 

HULME, K., War Torn Environment: Interpreting the Legal 
Threshold, Leiden, Martinus Nijhoff, 2004. 

INTER PRESS SERVICE, “Conflict-environment: questions over 
accountability in Kosovo”, Washington, D.C., 11 
November 1999. 

JENSEN, E. T., “The international law of environmental warfare: 
active and passive damage during armed conflict”, 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 38, No. 1 
(2005), pp. 145–185. 

— and J. J. TEIXEIRA, Jr., “Prosecuting members of the U.S. 
military for wartime environmental crimes”, Georgetown 
International Environmental Law Review, vol. 17, No. 4 
(2005), pp. 651–671. 

JUSTE RUIZ, J., “Derecho de los conflictos armados y protección 
del medio ambiente”, in J. SOROETA LICERAS (ed.), Cursos 
de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, vol. 3, 
Bilbao, Universidad del País Vasco, 2002, pp. 83–110. 

KELLMAN, B., “The Chemical Weapons Convention: a verification 
and enforcement model for determining legal responsibility for 
environmental harm caused by war”, in J. E. AUSTIN and C. 
BRUCH (eds.), The Environmental Consequences of War: 
Legal, Economic, and Scientific Perspectives, Cambridge 
University Press, 2000, pp. 579–601. 

LANDEL, M., “Are aerial fumigations in the context of the war 
in Colombia a violation of the rules of international 
humanitarian law?”, Transnational Law and Contemporary 
Problems, vol. 19 (2010), pp. 491–513. 

LAVIEILLE, J.-M., “Les activités militaires, la protection de 
l’environnement et le droit international”, Revue juridique 
de l’environnement, vol. 4 (1992), pp. 421–452. 

LIJNZAAD, L., and G. J. TANJA, “Protection of the environment 
in times of armed conflict: the Iraq–Kuwait War”, 
Netherlands International Law Review, vol. 40, No. 2 
(1993), pp. 169–199. 

LOW, L., and D. HODGKINSON, “Compensation for wartime 
environmental damage: challenges to international law after 
the Gulf War”, Virginia Journal of International Law, vol. 
35, No. 2 (1995), pp. 405–483. 

LUBELL, N., “Challenges in applying human rights law to 
armed conflict”, International Review of the Red Cross, No. 
860 (2005), pp. 737–754. 

MALVIYA, R. A., “Laws of armed conflict and environmental 
protection: an analysis of their inter-relationship”, ISIL 
Yearbook of International Humanitarian and Refugee Law, 
vol. 1 (2001), pp. 72–93. 

MARSH, J. J., “Lex lata or lex ferenda? Rule 45 of the ICRC 
study on customary international humanitarian law”, 
Military Law Review, vol. 198 (2008), pp. 116–164. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   269 13/07/2020   08:05:20



Ȓ 264والستين الثالثة دورēا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 

 

 

MOLLARD BANNELIER, K., La protection de l’environnement en 
temps de conflit armé, Paris, Pedone, 2001. 

MOMTAZ, D., “Les règles relatives à la protection de 
l’environnement au cours des conflits armés à l’épreuve du 
conflit entre l’Irak et le Koweït”, AFDI, vol. 37 (1991), 
pp. 203–219. 

OKORODUDU-FUBARA, M. T., “Oil in the Persian Gulf War: 
legal appraisal of an environmental warfare”, St. Mary’s 
Law Journal, vol. 23, No. 1 (1991), pp. 123–219, especially 
pp. 204–206. 

OKOWA, P. N., “The legal framework for the protection of 
natural resources in situations of armed conflict”, in W. J. 
M. VAN GENUGTEN, M. P. SCHARF and S. E. RADIN (eds.), 
Criminal Jurisdiction 100 Years after the 1907 Hague 
Peace Conference: Proceedings of the Eighth Hague Joint 
Conference Held in The Hague, the Netherlands, 28–30 
June 2007, The Hague, T.M.C. Asser, 2009, pp. 243–260. 

— “Environmental justice in situations of armed conflict”, in J. 
EBBESSON and P. OKOWA (eds.), Environmental Law and 
Justice in Context, Cambridge University Press, 2009, 
pp. 231–252. 

PARSONS, R. J., “The fight to save the planet: U.S. Armed 
Forces, ‘greenkeeping,’ and enforcement of the law 
pertaining to environmental protection during armed 
conflict”, Georgetown International Environmental Law 
Review, vol. 10, No. 2 (1998), pp. 441–500. 

PETERSON, I., “The natural environment in times of armed 
conflict: a concern for international war crimes law?”, 
Leiden Journal of International Law, vol. 22, No. 2 (2009), 
pp. 325–343. 

PRESCOTT, M. K., “How war affects treaties between belligerents: 
a case study of the Gulf War”, Emory International Law 
Review, vol. 7, No. 1 (1993), pp. 197–201. 

QUÉNIVET, N., and S. SHAH-DAVIS (eds.), International Law 
and Armed Conflict: Challenges in the 21st Century, The 
Hague, T.M.C. Asser, 2010. 

QUINN, J. P., R. T. EVANS and M. J. BOOCK, “United States Navy 
development of operational-environmental doctrine”, in J. E. 
AUSTIN and C. BRUCH (eds.), The Environmental 
Consequences of War: Legal, Economic, and Scientific 
Perspectives, Cambridge University Press, 2000, pp. 156–170. 

RICH, A., “The environment: adequacy of protection in times of 
war”, Penn State Environmental Law Review, vol. 12, No. 3 
(2004), pp. 445–457. 

ROBERTS, A., “The law of war and environmental damage”, in 
J. E. AUSTIN and C. BRUCH (eds.), The Environmental 
Consequences of War: Legal, Economic, and Scientific 
Perspectives, Cambridge University Press, 2000, pp. 47–86. 

ROBINSON, N. A., “International law and the destruction of 
nature in the Gulf War”, Environmental Policy and Law, 
vol. 21, Nos. 5–6 (1991), pp. 216–220. 

ROSCINI, M., “Protection of the natural environment in the time 
of armed conflict”, in L. DOSWALD-BECK et al. (eds.), 
International Humanitarian Law—an Anthology, Nagpur, 
India, LexisNexis Butterworths, 2009, pp. 155–179. 

ROSS, M. A., “Environmental warfare and the Persian Gulf 
War: possible remedies to combat intentional destruction of 
the environment”, Dickinson Journal of International Law, 
vol. 10, No. 3 (1992), pp. 515–539. 

SANDS, P., “Liability for environmental damage and the report 
of the UNEP Working Group of Experts: an introductory 
note”, FIELD, 1999. 

SCHIAVO GUARNACCI, E., “Conflictos armados y medio 
ambiente”, Buenos Aires, Universidad del Salvador, 2006. 

SCHMITT, M. N., “Green war: an assessment of the environmental 
law of international armed conflict”, Yale Journal of 
International Law, vol. 22, No. 1 (1997), pp. 1−109. 

— “War and the environment: fault lines in the prescriptive 
landscape”, in J. E. AUSTIN and C. BRUCH (eds.), The 
Environmental Consequences of War: Legal, Economic, 
and Scientific Perspectives, Cambridge University Press, 
2000, pp. 87–136. 

SHARP, W. G., Sr., “The effective deterrence of international 
environmental damage during armed conflict: a case 
analysis of the Persian Gulf War”, Military Law Review, 
vol. 137 (1992), pp. 1−66. 

STOCKINS ABASCAL, C., “Protección del medio ambiente en los 
conflictos armados”, dissertation, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2009. 

TARASOFSKY, R. G., “Legal protection of the environment 
during international armed conflict”, Netherlands Yearbook 
of International Law, vol. 24 (1993), pp. 17−79. 

— “Protecting specially important areas during international 
armed conflict: a critique of the IUCN draft convention on 
the prohibition of hostile military activities in protected 
areas”, in J. E. AUSTIN and C. BRUCH (eds.), The 
Environmental Consequences of War: Legal, Economic, 
and Scientific Perspectives, Cambridge University Press, 
2000, pp. 567–578. 

TOLENTINO, A. S., Jr., “The law of armed conflict vis-à-vis the 
environment”, in B. VUKAS and T. M. ŠOŠIĆ (eds.), 
International Law: New Actors, New Concepts, Continuing 
Dilemmas, Liber Amicorum Božidar Bakotić, Leiden, 
Martinus Nijhoff, 2010, pp. 595–606. 

TUCKER, M. L., “Mitigating collateral damage to the natural 
environment in naval warfare: an examination of the Israeli 
naval blockade of 2006”, Naval Law Review, vol. 57 
(2009), pp. 161–201. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   270 13/07/2020   08:05:20



  Ȓالمسلحة ʪلنزاعات يتعلق فيما البيئة حماية 265

 

 

VERWEY, W. D., “Observations on the legal protection of the 
environment in times of international armed conflict”, Hague 
Yearbook of International Law 1994, vol. 7 (1995), pp. 35–52. 

— “Protection of the environment in times of armed conflict: in 
search of a new legal perspective”, Leiden Journal of 
International Law, vol. 8, No. 1 (1995), pp. 7−40. 

VÖNEKY, S., “A new shield for the environment: peacetime 
treaties as legal restraints of wartime damage”, RECIEL—
Review of European, Comparative and International 
Environmental Law, vol. 9, No. 1 (2000), pp. 20−32. 

— “Peacetime environmental law as a basis of State responsibility 
for environmental damage caused by war”, in J. E. AUSTIN and 
C. BRUCH (eds.), The Environmental Consequences of War: 
Legal, Economic, and Scientific Perspectives, Cambridge 
University Press, 2000, pp. 190–225. 

VYVER, J. VAN DER, “The environment: State sovereignty, 
human rights, and armed conflict”, Emory International 
Law Review, vol. 23, No. 1 (2009), pp. 85–112. 

WESTING, A. H., Warfare in a Fragile World: Military Impact on 
the Human Environment, London, Taylor and Francis, 1980. 

— “In furtherance of environmental guidelines for armed forces 
during peace and war”, in J. E. AUSTIN and C. BRUCH 
(eds.), The Environmental Consequences of War: Legal, 
Economic, and Scientific Perspectives, Cambridge 
University Press, 2000, pp. 171–181. 

WYATT, J., “Law-making at the intersection of international 
environmental, humanitarian and criminal law: the issue of 
damage to the environment in international armed conflict”, 
International Review of the Red Cross, No. 879 (2010), 
pp. 593–646. 

ZEMMALI, A., “La protection de l’environnement en période de 
conflit armé dans les normes humanitaires et l’action du 
Comité international de la Croix-Rouge”, in N. AL-NAUIMI 
and R. MEESE (eds.), International Legal Issues arising 
under the United Nations Decade of International Law, The 
Hague, Martinus Nijhoff, 1995, pp. 105–131. 

 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   271 13/07/2020   08:05:20


